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  موجز  
ئيسية الصادرة عن لجنة الـسياسات الإنمائيـة        يتضمن هذا التقرير النتائج والتوصيات الر       

ــة  .في دورتهــا الخامــسة عــشرة  ــة وقــد تناولــت اللجن ــا : المواضــيع التالي دور العلــم والتكنولوجي
والابتكار في عملية التنمية المستدامة كإسهام منها في مناقشات الاستعراض الـوزاري الـسنوي              

الابتكــار والإمكانيــات الثقافيــة تــسخير العلــم والتكنولوجيــا و”  حــول موضــوع٢٠١٣لعــام 
؛ وأوجــه الــضعف لــدى الــدول  “لتعزيــز التنميــة المــستدامة وتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة 

الجزرية الصغيرة الناميـة وحاجاتهـا الإنمائيـة؛ والمـسائل الناشـئة في مجـال التنميـة الدوليـة في فتـرة                    
، بما في ذلك المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة          ؛ والمسائل المتصلة بأقل البلدان نمواً     ٢٠١٥بعد عام    ما

  . السلس من فئة أقل البلدان نمواً، ورصد التقدم الذي تحرزه ساموا في مجال التنميةابانتقاله
ولاحظــت اللجنــة، لــدى تحليلــها لــدور العلــم والتكنولوجيــا والابتكــار، أن النــهوض     

ــار وت   ــا والابتكـ ــا في مجـــال العلـــم والتكنولوجيـ ــا الفعـــال في الأنـــشطة  بقـــدرات بلـــد مـ طبيقهـ
وينبغـي، مـن أجـل التـصدي للمخـاطر الـتي       . الاقتصادية ضروريان للتنميـة المـستدامة والـشاملة       

يطرحها تغير المناخ بالنسبة للاستدامة، إيلاء نفس القدر من الاهتمـام للتكنولوجيـات اللازمـة               
الابتكار والـسياسات   وفي نفس الوقت، يتعين وضع العلم والتكنولوجيا و       . للتخفيف والتكيف 

المتصلة بها في سياق أعم يأخذ في الاعتبار الأبعـاد المؤسـسي والثقـافي والتـاريخي الـتي يعمـل في                   
وللحكومـات دور أساسـي في بنـاء القـدرات في مجـال             . إطارها العلم والتكنولوجيـا والابتكـار     

الابتكـار، بـسبل    العلم والتكنولوجيا والابتكار عن طريـق التعلـيم، وتمويـل البحـوث وتـشجيع               
وهــذا يتطلــب إدخــال تغــييرات في الــنظم الدوليــة للتجــارة . منــها الــسياسات القطاعيــة الفعالــة

والاســـتثمار مـــن أجـــل تزويـــد الحكومـــات الوطنيـــة بـــالحيز الـــسياساتي المناســـب لكـــي تنفـــذ  
ــة   ــدابير الملائم ــسياسات والت ــم أن ــ   .ال ــضا فه ــضروري أي ــن ال ــارات ليمكــن أن تكــون  ه وم لخي

آثـــار وعوامـــل خارجيـــة ســـلبية بالنـــسبة للبعـــدين الاجتمـــاعي والبيئـــي للتنميـــة   جيـــةالتكنولو
 نهـج   اتبـاع ويلـزم بالتـالي  . آثـار هامـة تتعلـق بـالتوزيع     وللخيارات التكنولوجية أيضا . المستدامة
ــسان       . شــامل ــة حاجــات الإن ــة لتلبي ــات اللازم ــة والتكنولوجي ــارف العلمي ــار المع ــي اعتب وينبغ

ــافع عام ــ الأساســية ــةمن ــذه       .ة عالمي ــرويج ه ــسب لت ــاك حاجــة إلى نظــام حــوافز أن ــذلك، هن ل
  .التكنولوجيات ونشرها من أجل إتاحتها على نطاق واسع

لدى الدول الجزرية الـصغيرة الناميـة وحاجتـها          ونظرت اللجنة أيضا في أوجه الضعف       
فيـذ برنـامج عمـل      الإنمائية والاستجابات السياساتية المحتملة، مع التركيز على كيفية مواصلة تن         

 وتقديم الدعم الدولي من أجـل التنميـة       .بربادوس واستراتيجية موريشيوس تنفيذا كاملا وفعالا     
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المستدامة للـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة مطـروح في جـدول أعمـال الـسياسات الدوليـة منـذ                 
لـك تزايـد   آخذة في التفاقم، كمـا يـبين ذ   الدولهذه فترة طويلة، ولكن المشاكل التي تواجهها    

في المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، والآثـار الـسلبية للأزمـة الاقتـصادية والماليـة العالميـة الأخـيرة، و                  
. بالنسبة للبعض منها، اشتداد أوجه الضعف القائمـة بـسبب تزايـد العولمـة    ، لهياكلصلة أكبر با  

اســتقرار الأســواق للتنميــة المــستدامة للــدول الجزريــة الــصغيرة الناميــة تحقيــق   مــن الــضروري و
الاقتصادية والمالية العالمية واتخاذ تـدابير علـى المـستوى العـالمي للتقليـل إلى أدنى حـد مـن مـدى                      

ــره  ــاخ وأث ــاخ في       .تغــير المن ــدعم التكيــف مــع تغــير المن ــدابير القائمــة ل ــضا تحــسين الت ــزم أي  ويل
  .الدول هذه

 الكيفيـة الـتي يمكـن أن        برنامج عملها، النظـر في    تها ل  متابع معرضوواصلت اللجنة، في      
ومــن بــين الاتجاهــات . ٢٠١٥تتواصــل بهــا خطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة في فتــرة مــا بعــد عــام 

والانتقـال إلى     التباين المتزايد بين البلـدان الناميـة؛        الجديرة بالملاحظة  الناشئة في الاقتصاد العالمي   
ــص       ــا وت ــساواة عالمي ــتمرار أوجــه اللام ــدد الأقطــاب؛ واس ــالم متع ــاع ــزم اتخــاذ  . اعدها محلي ويل

تحقـق   جراءات عاجلة للانتقال من تحديد الأهداف العالمية إلى تنفيذ سياسـات واسـتراتيجيات    إ
ويجــب أن تكــون . وينبغــي أن يكــون النــهج الإنمــائي الجديــد عــالمي النطــاق  . تلــك الأهــداف

 بثلاثـة أهـداف    أكثـر فعاليـة في مـا يتعلـق    ٢٠١٥إنجازات التعاون الدولي في فترة مـا بعـد عـام            
ــدان؛   ) أ(: أساســية ــد بــين البل ــرابط المتزاي ــة   )ب(إدارة الت ــرويج لاســتخدام معــايير اجتماعي  الت

ــا؛     ــا دولي ــق عليه ــة متف ــة      )ج(وبيئي ــستويات التنمي ــبيرة في م ــساواة الك ــن أوجــه اللام  الحــد م
ــدان   ــين البل ــصادية ب ــب إصــلاحات       .الاقت ــد إلى جان ــة إلى أســلوب تفكــير جدي ــاك حاج وهن

ية لتحسين الحوكمة العالمية من أجل تحقيق توزيع أكثر عدلا للفرص بـين البلـدان وبـين          مؤسس
الشعوب داخل البلدان؛ وتوفير المنافع العامة العالمية بـصورة أكثـر كفـاءة؛ والحـد مـن المخـاطر           

  .البشرية والبيئية والمالية
لــى إجــراءات وفي مــا يتعلــق بأقــل البلــدان نمــوا، اقترحــت اللجنــة إدخــال تحــسينات ع   

الإبلاغ للبلدان التي يرفع إسمها من القائمة والبلـدان الـتي رفعـت منـها وللجنـة ذاتهـا؛ في ضـوء                      
المتعلق بالانتقال السلس للبلـدان الـتي يرفـع اسمهـا مـن             ) ٦٧/٢٢١(قرار الجمعية العامة الجديد     

لاغ عـن إعـداد      الإب ـ  عمليـة  والغرض من التحسينات هـو تعزيـز وتيـسير        . قائمة أقل البلدان نموا   
وأحاطت اللجنة علما بالتقدم الإيجابي المـستمر المحـرز         . استراتيجيات الانتقال السلس وتنفيذها   

  .٢٠١٤يناير /ساموا المقرر رفع اسمها من القائمة في كانون الثاني في تنمية
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  ]٢٠١٣يونيه / حزيران٧[

  المحتويات
  

الصفحة  الفصل

١تخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي إجراءات بشأنها أو التي يوجَّه انتباهه إليهاالمسائل التي تتطلب ا  - الأول   
١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المسائل التي تتطلب اتخاذ المجلس إجراءات بشأنها  -ألف     
٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المسائل التي يوجه انتباه المجلس إليها   - باء     

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تدامةتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المس  -الثاني   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة   -ألف     
٦  تلبية حاجات الإنسان الأساسية ومواجهة التحديات البيئية:العلم والتكنولوجيا والابتكار  -  باء     
٨ دور الحكومة:ناء القدرات في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل النمو المستدامب  -  جيم    
٩. . . . . . . . . . . . . . .  بالنسبة للعلم والتكنولوجيا والابتكارأهمية الحيز السياساتي   -  دال     

١١ التصدي لأوجه الضعف لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية وتلبية حاجتها الإنمائية على نحو فعال  - الثالث   
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة   -ألف     
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحسين تدابير الدعم   -  باء     
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الحد من الصدمات العالمية  - جيم     
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . .   التباين بين الدول الجزرية الصغيرة الناميةانعكاسات  -  دال     
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آلية الرصد العالمية   - هاء     

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٠١٥تعزيز التعاون الدولي في فترة ما بعد عام   - الرابع   
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة   -ألف     
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نمائية البديلةلإالاستراتيجيات ا   - باء     



 
 

13-29067 vi 
 

١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التحديات القادمة  - جيم     
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . .  رنامج بحث لجنة السياسات الإنمائيةفي بي قدما المض  -   دال    

ــة المتعلقــة ب ــ  -الخامس    لتزام الإبــلاغ مــن أجــل الانتقــال الــسلس مــن فئــة أقــل البلــدان نمــواً،إالمبــادئ التوجيهي
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ساموا   ورصد   

٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة   -ألف     
٢٢  إسمها من القائمةرفع العامة  الجمعيةقررتلتزامات الإبلاغ من قبل أقل البلدان نموا التي ا  -  باء     
٢٦. . . . . .  جراءات المقترحة والتوصيات المقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعيلإا  - جيم     
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رصد البلدان التي يرفع اسمها من القائمة  - دال     

٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الأعمال المقبلة للجنة السياسات الإنمائية  - السادس   
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم الدورة   - السابع   

  لمرفقاتا
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة المشاركين   -  ١  
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول الأعمال   -  ٢  
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  الفصل الأول
المــسائل الــتي تتطلــب اتخــاذ المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي إجــراءات       

  بشأنها أو التي يوجَّه انتباهه إليها
    

  المسائل التي تتطلب اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي إجراءات بشأنها   -ألف   
  

  ٢٠١٥سائل الناشئة في مجال التنمية الدولية في فترة ما بعد عام الم    
نظــرت لجنــة الــسياسات الإنمائيــة في الكيفيــة الــتي ينبغــي أن تتواصَــل بهــا خطــة الأمــم      - ١

 وهـي توصـي في هـذا الـصدد بـأن ينظـر المجلـس              . ٢٠١٥بعـد عـام     في فتـرة مـا      المتحدة للتنميـة    
، في إمكانيــة ٢٠١٥لمتعلقــة بإطــار فتــرة مــا بعــد عــام   في مداولاتــه ا،الاقتــصادي والاجتمــاعي

ــداف فحــسب، بــل أيــضا علــى الــسياسات            اعتمــاد نهــج أوســع نطاقــا، يركــز لا علــى الأه
ــاده الثلاثـــة    لاوا ــالمي، بجميـــع أبعـ ســـتراتيجيات المتعلقـــة بالتنميـــة المـــستدامة علـــى الـــصعيد العـ
ذه المهمة، إيـلاء اهتمـام خـاص    لدى الاضطلاع بهوينبغي،  ).الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (

لفقـر المـدقع، وهمـا      للتزايد أوجه اللامـساواة علـى الـصعيد المحلـي واسـتمرار المـستويات العاليـة                 
وفي هــذا الــصدد، توصــي  .الاتجاهــات الــتي شــهدها العــالم في العقــود الأخــيرةســوء إثنــان مــن أ

ددا، لــه غايــات قابلــة اللجنــة بــان يــدرج المجلــس الحــد مــن أوجــه اللامــساواة بوصــفه هــدفا مح ــ
وبالإضــافة إلى ذلــك، يــتعين علــى   .٢٠١٥للقيــاس، في مداولاتــه المتعلقــة بخطــة مــا بعــد عــام   

، أن يحتــرم بالكامــل ٢٠١٥بعــد عــام   التنميــة لفتــرة مــاالمجتمــع الــدولي، لــدى نظــره في خطــة 
لـوطني  ستراتيجيات الوطنية، وأن يـضمن حيـزا سياسـاتيا مناسـبا علـى الـصعيد ا               لاالأولويات وا 

  .بإدخال التغييرات المناسبة في الحوكمة العالمية
ديـد الـسياسات العالميـة لفتـرة        ويُوصى كذلك بأن يأخـذ المجلـس في الاعتبـار، لـدى تح              - ٢
 إدارة التــرابط المتزايــد بــين )أ (:ساســية للتعــاون الــدوليأ، ثلاثــة أهــداف ٢٠١٥بعــد عــام  مــا

ة وبيئيــة اعتمــدها المجتمــع الــدولي بالفعــل      اســتخدام معــايير اجتماعي ــ تــشجيع )ب (البلــدان؛
لجميـع  لفـرص   تـوفير ال  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيـات المرتبطـة بهـا، و          (
 الحد مـن أوجـه اللامـساواة الكـبيرة الـتي            )ج (؛)لحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية    ل

  النمـو  البلدان، وخاصة بين البلدان المتقدمـة  ما زالت قائمة في مستويات التنمية الاقتصادية بين       
وينبغــي الاضــطلاع بهــذه المهــام مــع مراعــاة خاصــيتين ناشــئتين للاقتــصاد     .وأقــل البلــدان نمــوا 

التبــاين المتزايــد بــين البلــدان الناميــة؛  ) ب( الانتقــال إلى عــالم متعــدد الأقطــاب، و  )أ( :العــالمي
بــــدأ المــــسؤوليات المــــشتركة  الفعلــــي لمذتنفيــــال يتطلــــب إعــــادة النظــــر في كيفيــــة وكلاهمــــا

  .المتمايزة ولكن
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التصدي لأوجه الضعف لـدى الـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة وتلبيـة حاجاتهـا الإنمائيـة                       
  على نحو فعال

 المتعلـق باسـتعراض     ٢٠١١/٤٤نظرت اللجنة، بناء على طلب المجلس الـوارد في قـراره            - ٣
الدول الجزرية الـصغيرة الناميـة، في كيفيـة مواصـلة تنفيـذ             الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى       

ولاحظــت اللجنــة أنــه جــرى إبــراز مــدى   .برنــامج عمــل بربــادوس واســتراتيجية موريــشيوس 
استعجال تنفيذ برنامج العمـل والاسـتراتيجية بـسبب تزايـد المخـاطر الـتي يطرحهـا تغـير المنـاخ                      

 علـى الـدول     ٢٠٠٩-٢٠٠٨يـة العالميـة للفتـرة       والأثر السلبي الملاحظ للأزمـة الاقتـصادية والمال       
وتوصـي اللجنـة بـأن ينظـر المجلـس في مزايـا خلـق فئـة للـدول الجزريـة                   . الجزرية الصغيرة الناميـة   

الصغيرة النامية تحدد بمعايير مناسـبة، علـى أسـاس أوجـه الـضعف المحـددة الـتي تعـاني منـها هـذه             
 مـن البلـدان متمـايزة       الدعم لأية مجموعة   يروتوصي اللجنة بان تكون تداب    . المجموعة من البلدان  

  .وفقا لأوجه الضعف التي تواجهها
  

  المبادئ التوجيهية المتعلقة بالانتقال السلس من فئة أقل البلدان نمواً    
 المتعلـق بالانتقـال الـسلس للبلـدان         ٦٧/٢٢١الجمعية العامـة     قرارترحب اللجنة باتخاذ      - ٤

 الجمعيـة العامـة بـأن تحـيط علمـا      بمقـرر لـدان نمـوا، ولا سـيما    التي يرفع اسمهـا مـن قائمـة أقـل الب         
بقرارات المجلس المتعلقة بإدراج اسم بلدان في قائمة أقل البلدان نموا ورفع اسم بلدان من تلـك                 

وفي هــذا الــسياق،  . اتخــاذ المجلــس لتلــك القــرارات يالقائمــة في أول دورة للجمعيــة العامــة تل ــ
 البلدان التي يرفع إسمها مـن       بهاحسينات على العملية التي تبلغ      تقترح اللجنة إدخال عدد من الت     

وتطلـب   . عن إعداد استراتيجية الانتقال السلس وتنفيـذها        منها  إسمها القائمة والبلدان التي رفع   
اللجنة إلى المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي أن يؤيـد هـذه المبـادئ التوجيهيـة كتوضـيح إضـافي                    

 والقرارات الـسابقة المتـصلة بالانتقـال        ٦٧/٢٢١العامة في قرارها    للإطار الذي وضعته الجمعية     
  .٥٩/٢٠٩السلس من الفئة، ولا سيما قرار الجمعية العامة 

  
  المسائل التي يوجه انتباه المجلس إليها  -اء ب  

  
  تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة    

ولـذلك،   .ركات أساسـية للتنميـة المـستدامة والـشاملة        العلم والتكنولوجيا والابتكار مح     - ٥
 جوانـب التنميـة   جميـع  من الحيـوي أن تعـالج المبـادرات في مجـال العلـم والتكنولوجيـا والابتكـار            

ــة -المــستدامة  ــة، والبيئي ــصادية، والاجتماعي ــها حيــث يمكــن أن   -  الاقت ــرابط بين  وعلاقــات الت
 .البعـدين الاجتمـاعي والبيئـي للتنميـة المـستدامة         تكون للخيارات التكنولوجية آثار سلبية علـى        
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ــة     ــام نظــم المعرف ــضا أن تق ــى ومــن المهــم أي ــافي  أســس واســعة النطــاق عل ــاد الثق ــشمل الأبع  لت
  . إطارهاوالاجتماعي والمؤسسي التي تعمل في

 في بناء القـدرات في مجـال العلـم والتكنولوجيـا والابتكـار أساسـي، بمـا                  ةودور الحكوم   - ٦
نــشيط وضــع نظــم تــشجع اكتــساب المعــارف وتطويرهــا ونــشرها علــى الــصعيد   في ذلــك في ت

ويــشمل ذلــك النــهوض بــالتعليم والبحــث والتطــوير ونــشر التكنولوجيــا، ووضــع          .الــوطني
 المجتمــع يعيــدوعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي ان   .الــسياسات الــصناعية المناســبة وطنيــا، وتنفيــذها 

الـنظم الدوليـة للتجـارة والاسـتثمار حيـزا           فيـه   يمكـن أن تـضمن     النطـاق الـذي    النظـر في  الدولي  
وينبغي بالخـصوص الاعتـراف بـالقيود الـتي          .سياساتيا مناسبا للحكومات الوطنية في هذا المجال      

 والاتفـاق المتعلـق بتـدابير       ،يفرضها اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكيـة الفكريـة          
ود المفروضة على الـصكوك الـسياساتية مثـل المحتـوى     الاستثمار المتصلة بالتجارة، ولا سيما القي     

المحلــي وأداء الــصادرات والمعــايير المتعلقــة بالمــشتريات الحكوميــة الــتي تــستخدمها علــى نطــاق     
  .واسع البلدان المتقدمة النمو والمصنعين الناجحين في العالم النامي

وق الملكيـة الفكريـة     حق ـ  بما في ذلـك    ،الحالي للنهوض بالبحث والتطوير   ويؤدي النظام     - ٧
 . الابتكـار جـني فؤائـد   إلى قلة الاستثمار في الأولويات الاجتماعية و يحد من فرص          المرتبطة به، 

. وتستحق الطرائق البديلة لدعم وتمويل البحث والابتكار على الصعيد العـالمي الدراسـة الجـادة              
شـر علـى تلبيـة حاجـات        وينبغي أن تكون المعارف والبحوث والتكنولوجيات التي لها تـأثير مبا          

مـا   ولا سـيما  ،الإنسان الأساسية، وعلى صغار المنتجين في الريف، والتي تعالج المـشاكل البيئيـة      
وســيمثل  . متاحــة مجانــا للجميــع بوصــفها مــن المنــافع العامــة العالميــة ، منــها بــتغير المنــاخيتــصل

 أحـد  ،كثـر عرضـة للخطـر   المجتمعـات المحليـة والبلـدان الأ   في التكيف مع تغير المنـاخ، ولا سـيما      
 .التحديات الرئيسية التي تواجه تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المـستدامة           

 تغـير المنـاخ   حركيـات ولهذا الغرض، ينبغـي التـشديد علـى إنـشاء قاعـدة معـارف محـسنة لفهـم           
  . والابتكارات اللازمة للتعامل معهاوالتكنولوجيات

  
ضعف لـدى الـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة وتلبيـة حاجاتهـا الإنمائيـة                 التصدي لأوجه ال      

  على نحو فعال
لاحظت اللجنة أن اتخاذ اجـراءات بـشأن تغـير المنـاخ، بمـا في ذلـك التوصـل إلى نتـائج                - ٨

مفيدة في المفاوضات العالمية حول معاهدة عالميـة لـتغير المنـاخ وحـول تعزيـز اسـتقرار الاقتـصاد            
ومـن الـضروري     .لم، يحظى باهتمام خاص من قبل الدول الجزرية الصغيرة النامية         الكلي في العا  

توفير الـدعم الـدولي لهـذه الـدول لمـساعدتها علـى التكيـف مـع الـصدمات المناخيـة الناشـئة عـن               
الآثار العالمية السلبية؛ ويشمل ذلك الدعم المقدم لتغطية تكاليف إعـادة تـوطين المهـاجرين غـير                 
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وهنـاك حاجـة إلى آليـة        .ول الجزرية الصغيرة النامية المتضررين من تغير المنـاخ        الطوعيين من الد  
رصد فعالة لتنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريـشيوس، بالاعتمـاد بـشكل مناسـب               

في الوقـت المناسـب لمـدى ملاءمـة         وعلى الآليات الوطنية والإقليمية، من أجـل التحليـل الكـافي            
  .ذلك التنفيذ وفعاليته

  
   البلدان التي يرفع إسمها من القائمة تنمية مجال ال فيالذي تحرزهرصد التقدم     

وأحاطـت علمـا بالتقـدم      في مجـال التنميـة   سـاموا  الذي تحرزه التقدم  استعرضت اللجنة     - ٩
الاقتصادي والاجتماعي الذي يحققه البلد، استنادا إلى النتائج المستمدة من الاتجاهات الاخـيرة             

وهي تشجع سـاموا علـى أن تعـد، بمـساعدة           . ات المستخدمة لتحديد أقل البلدان نموا     في المؤشر 
شــركائها في التنميــة، اســتراتيجية انتقــال لرفــع اسمهــا مــن قائمــة أقــل البلــدان نمــوا وفقــا لقــرار    

  .٦٧/٢٢١الجمعية العامة 
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  الفصل الثاني
  ةتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدام    

    
  مقدمــــة  -ألف   

يؤدي العلم والتكنولوجيا والابتكار دورا حاسمـا في تحقيـق أهـداف التنميـة المـستدامة،            - ١٠
ويشمل ذلك ما يتعلق بتعزيز الإنتاجية، وإحداث تحول حيوي في الاقتصاد، وزيـادة معـدلات               

ئمــة علــى النمـو وعــدد فــرص العمــل اللائـق، والحــد في نفــس الوقــت مـن اســتهلاك الطاقــة القا   
الطبيـة، وتحقيـق الأمـن      /الوقود الأحفوري، وتطوير الأدوية الأساسية وتحـسين الرعايـة الـصحية          

ــستدامة، و    ــة الم ــذائي بواســطة أســاليب الزراع ــفالالغ ــنتخفي ــ  م ــترلي م ــز  شقة العمــل الم وتعزي
ــسلامة في الإنجــاب  تهســلام ــادة ال ــم       .، وزي ــا في مجــال العل ــد م ــدرات بل ــهوض بق ــشكل الن وي

جيــا والابتكــار وتطبيقهــا الفعــال في الأنــشطة الاقتــصادية عــاملين ضــروريين لتوســيع  والتكنولو
وفي الوقت ذاته، يشكل العلـم والتكنولوجيـا          قدرات الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة،     نطاق

جزءا من القدرات العالمية والوطنية لمعالجـة الأبعـاد الاقتـصادي والاجتمـاعي والبيئـي         والابتكار
  .تفاعلاتهاللتنمية و

ومع أن العلـم والتكنولوجيـا والابتكـار مجـال أساسـي لإيجـاد حلـول لأزمـة الاسـتدامة                      - ١١
 الأعــم ومراعــاة كــل مــن  الــسياقالــتي يواجههــا العــالم حاليــا، فــإن مــن الــضروري النظــر إلى   

ــار        ــا والابتك ــم والتكنولوجي ــا العل ــل في إطارهم ــذين يعم ــاريخي الل ــافي والت ــدين الثق ــن  .البع وم
زمات مـشتركة، إلا أنـه توجـد مـع ذلـك            أساسي في هذا الإطار الاعتراف بان العالم يواجه         لأا

 علـى أسـس واسـعة النطـاق     نظم المعرفـة  إقامةفوارق داخل البلدان وفي ما بينها؛ ولذلك يتعين     
  .تشمل مختلف الخصائص التاريخية والثقافية والاجتماعية والمؤسسية للبلدانل

طلــب إســهامات العلــم والتكنولوجيــا والابتكــار في وضــع نمــوذج وفي هــذا الــصدد، تت  - ١٢
ــع          ــستدامة، م ــة الم ــثلاث للتنمي ــين الركــائز ال ــة ب ــا للعلاق ــا عميق ــستدامة فهم ــة الم ــد للتنمي جدي
الاعتراف بأن تدهور البيئة يسيئ للتنميـة الاقتـصادية ورفـاه البـشر، ولا سـيما بالنـسبة للفقـراء                    

بغـي ان تـسهم العلـوم الاجتماعيـة والاقتـصادية بـنفس القـدر               وين .والفئات الضعيفة من المجتمع   
الذي تسهم به العلوم الطبيعية والتقنية في اعتماد نهج يمكن فيه التوفيق بين تحسين نوعية الحيـاة               
والأنماط المستدامة للاستهلاك والإنتـاج والحـد مـن تـدهور البيئـة، والفقـر، وأوجـه الامـساواة،             

  .وتعزيز السلام والأمن
كذلك، من الضروري فهـم أن هنـاك خيـارات تكنولوجيـة قـد تكـون لهـا آثـار سـلبية                  - ١٣

ولها أيضا نتائج هامـة تتعلـق    .على البعدين الاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة ) آثار خارجية (
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 بـسبب اسـتحداث عمليـات       “جهـات خاسـرة   ”  و “جهات رابحـة  ”بالتوزيع إلى جانب إفراز     
وتنـشأ آثـار هامـة تتعلـق بـالتوزيع وخاصـة بـسبب القـرارات                 .العاملةإنتاج جديدة موفرة لليد     

همالهـا  إ وتطويرها والأنـواع الـتي يجـري    تشجيعهاالمتعلقة بأنواع المعرفة والابتكارات التي يجري   
ومـن ثم يظـل مـن المهـم توضـيح أن الخيـارات الـتي نواجههـا هـي خيـارات مجتمعيـة،                    .ونسيانها

ــة أو تقني ــ   ــارات علمي ــست خي ــا       .ةولي ــم والتكنولوجي ــسخير العل ــيح ت ــهج، يت ــذا الن ــم ه وبفه
ــة        ــالمجتمع والثقافــ ــم بــ ــربط العلــ ــسيحة لــ ــا فــ ــستدامة فرصــ ــة المــ ــق التنميــ ــار لتحقيــ والابتكــ

  .التقليدية والمعارف
  

ــار    - باء   ــا والابتك ــم والتكنولوجي ــة     : العل ــية ومواجه ــسان الأساس ــة حاجــات الإن تلبي
  التحديات البيئية

نمـو الاقتـصادي المـستدام فحـسب         ما عوامل أولية ولكن حاسمـة لا لل        تمثل قدرات بلد    - ١٤
 والغـذاء الآمـن     الجيدة، والرعاية الصحية    الحسن النوعية بلد على توفير التعليم     اليضا لقدرة   أبل  

  .لمواطنيه، وعلى التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية
، بـــذلت حهـــود متجـــددة ٢٠٠٠ة للألفيـــة في عـــام ومنـــذ اعتمـــاد الأهـــداف الإنمائيـــ  - ١٥

لاستخدام العلم والتكنولوجيـا والابتكـار، علـى الـصعيدين الـوطني والعـالمي، مـن أجـل تطـوير                    
سـتوائية وغيرهـا مـن الأمـراض الـتي يبتلـي بهـا         لااللقاحات وتحسين العلاجات الطبية للأمراض ا     

ويــؤدي الابتكــار . )١(الإيــدز/ة البــشريةالعــالم النــامي، وللأوبئــة العالميــة كفــيروس نقــص المناع ــ
التكنولــوجي دورا يتــسم بــنفس الدرجــة مــن الاهميــة في إدارة مــوارد الميــاه العذبــة المأمونــة وفي 

دت أوقــد  .معالجــة المــشاغل المتعلقــة بنــدرة الميــاه في مجــال الإنتــاج الزراعــى لــصغار الفلاحــين  
العموميـة، دورا نـشطا في الابتكـار    مؤسسات البحث الدولية في الماضي، بـدعم مـن الـصناديق      

ووســعت  .الزراعــي في البلــدان الناميــة، وصــولا إلى الثــورة الخــضراء في الــستينات والــسبعينات
الحكومات الوطنية شبكات الطرقـات والـري والإمـداد بالطاقـة الكهربائيـة لتـشجيع المـزارعين                  

 القـروض الدوليـة للتنميـة       وأعطيـت الأولويـة أيـضا في مـنح         .على اعتماد التكنولوجيـا الجديـدة     
وفي الآونـة الأخـيرة، اختـبر بنجـاح نظـام ابتكـاري، يعـرف بنظـام تكثيـف زراعـة                      .)٢(الزراعية

 تظـل   بالإضـافة إلى ذلـك،    و .ومع ذلك يبقى كـل هـذه الجهـود محـدودا           .)٣( بلدا ٤٠الأرز، في   
كيـة المتـصل     لطـابع المل   نظـرا فرص الحصول علـى التكنولوجيـا مقيـدة في العديـد مـن الحـالات،                

  . بالحقوق الفكرية
_________________ 

 ).E/2009/33 (١٣، الملحق رقم ٢٠٠٩انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،   )١(  
الـتي تنطـوي علـى اسـتخدام        وتـروج لهـا،     وجهت الانتقادات للثورة الخـضراء علـى أسـاس التكنولوجيـا الـتي                )٢(  

 . آثار سلبية على البيئةلهذه و؛ثف للأسمدة، ومبيدات الآفات الكيميائية والمياهمك
 .فريقياأيمثل الأرز أهم غذاء أساسي للفقراء، وخاصة في آسيا وأجزاء من   )٣(  
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 .وتكمن أهمية الجغرافيا في تغير المنـاخ وتكـون بعـض المنـاطق أكثـر تـضررا مـن غيرهـا                 - ١٦
يــضا النتــائج الاقتــصادية والاجتماعيــة والبيئيــة بــاختلاف مــستويات التنميــة عمومــا    أوتختلــف 

ثـر تغـير المنـاخ    وحسب درجـة الاسـتعداد، علـى المـستوى الفـردي والمحلـي والـوطني لتخفيـف ا               
  .والتكيف معه

ومن التحديات الرئيسية لاستخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار في مجـال تغـير المنـاخ                - ١٧
وفي الوقت الذي يوجه فيه الكثير مـن الاهتمـام للتخفيـف،             .دعم عمليات التخفيف والتكيف   

ان تقـدما تكنولوجيـا،     وخاصة لأن انبعاثات غازات الدفيئـة تولـد إلى حـد كـبير في أكثـر البلـد                 
 .يولى أي اهتمام يـذكر لتـشجيع و تطـوير العلـم والتكنولوجيـا والابتكـار لتحقيـق التكيـف                    لا

ــا يعكـــس عمليـــات غـــير رسميـــة، أو تلقائيـــة،     ومعظـــم تكنولوجيـــات التكيـــف المتـــوفرة حاليـ
 ضاناتكالتكنولوجيات المحلية أو القائمة على المعـارف التقليديـة والمـستخدمة في مواجهـة الفي ـ         

ومـن المـرجح أن تكـون       . ونظم الري المستحدثة والمحينة لاستخدام المياه النادرة على نحـو أكفـأ           
ــر تكيفــا مــع الظــروف       ــالي أكث ــر ملاءمــة للانــشطة الــصغيرة النطــاق وبالت ــدابير التكيــف أكث ت

ات إلا أن من المرجح أن تكون تدابير التكيف أكثر توفرا للبلـدان والمجتمع ـ             .والمؤسسات المحلية 
  . المحلية والافراد الأكثر ثراء، وهذه الفئات ليست بالضرورة الأكثر ضعفا

  
  العلم والتكنولوجيا والابتكار كمنافع عامة عالمية    

تعــزز الاعتبــارات الــوارد ذكرهــا أعــلاه الحاجــة إلى اعتبــار بعــض التكنولوجيــات،           - ١٨
ة المـشاكل البيئيـة، منـافع        في تلبيـة حاجـات الإنـسان الأساسـية ومعالج ـ          ما يـسهم منـها    وخاصة  

وينبغـي ان يحظـى تطـوير        .عامة عالمية تستحق أن يدعمها نظام حـوافز لجعلـها متاحـة للجميـع             
ن كـــلا منـــهما يواجـــه أإلا . هـــذه التكنولوجيـــات ونـــشرها بالاولويـــة علـــى الـــصعيد العـــالمي

  .كبرى عقبات
 تـــوفير تلـــك الـــسلع أولا، وفي مـــا يتعلـــق بـــالتطوير، لم تتـــسم الأســـواق بالكفـــاءة في  - ١٩

ويعتمــد النظــام الحــالي لتمويــل  . كمــا وكيفــا، وفي الوقــت المناســبملائــموالخــدمات بــشكل 
ــى          ــة حــصرية كحــافز عل ــة فكري ــنح حقــوق ملكي ــى م البحــث والتطــوير، إلى حــد كــبير، عل

ــار   ــا والابتكـ ــد التكنولوجيـ ــتثمار الخـــاص في توليـ ــتثمار في   .الاسـ ــة الاسـ ــذا إلى قلـ ــؤدي هـ ويـ
لمعالجــة الأولويــات الاجتماعيــة، ولا ســـيما مــن أجــل تلبيــة حاجــات الإنـــسان        الابتكــارات  

ولذلك توجـد حاجـة إلى آ ليـات بديلـة لتمويـل الابتكـار،                .الأساسية وكفالة الاستدامة البيئية   
ا في ذلك الصناديق العامـة لـشراء تكنولوجيـات تتـاح بعـد ذلـك           بم( كالجوائز والصناديق العامة  

  . بحث المزيد من الوهذا أمر يستحق) مجانا
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ثانيــا، وفي مــا يتعلــق بالنــشر، غالبــا مــا تكــون التكنولوجيــات الــتي تحظــى بحمايــة بــراءة     - ٢٠
لا أن مـن الجوانـب    إ.اختراع أصعب منالا بسبب احتكارات الاسعار، الـتي تجعلـها أكثـر تكلفـة         

عـارف   إسـتحداث الم   بعـد  :المحورية للمنافع العامة العالمية ضـرورة أن تكـون غـير قابلـة للاسـتبعاد              
التكنولوجيــات في هــذه المجــالات المحوريــة، ينبغــي ألا يــستبعد أي أحــد مــن إمكانيــة الحــصول  أو

وقـد ظـل البحـث والتطـوير في      .والسؤال هو كيف يمكن تأمين التمويل المستدام لتوفيرها    . عليها
رة طويلـة، وخاصـة     تلك التكنولوجيات، نظرا لطابعها غير القابل للاستبعاد، ناقصي التمويل لفت ـ         
  .الدخل بالنسبة للتكنولوجيات التي يحتاجها الفقراء الذين يعيشون في البلدان المنخفضة

  
 :بناء القدرات في مجال العلم والتكنولوجيـا والابتكـار مـن أجـل النمـو المـستدام                  - جيم  

  دور الحكومة
ة العديـد مـن العقبـات       وتواجه البلـدان النامي ـ    .التنمية في جوهرها عملية لبناء القدرات       - ٢١

فهـي  . إلا أن لها أيضا بعض المزايـا       في بناء قطاع خاص متين يتسم بالحيوية في تنظيم المشاريع؛         
بإمكانها الاعتماد على المعارف المجمعـة في أمـاكن أخـرى، ممـا ينفـي الحاجـة إلى تكـريس جـزء                      

ن أ بعـد    يـا معينـة إلا    ولا تـستخدم البلـدان الناميـة تكنولوج        .هام مـن المـوارد للبحـث والتطـوير        
ــصناعي،    ــا ال ــارأ في مجاله ــصبح معي ــات    وهــذات ــها أن تكيــف التكنولوجي ــه يمكن  يعــني ضــمنا أن

ولكـن المتـأخرين في حاجـة أيـضا         .)٤(“ظـاهرة المتـأخربن   ”ـ  ويعرف هذا ب ـ  . الناضجة الموجودة 
كـن أن   ويم .سـواق النـشطة   لأإلى اقتناء تكنولوجيات جديدة أو ناشئة غالبا ما تكون مرتبطـة با           

ــضرورة منحــصرة في         ــست بال ــا لي ــأخرين لأنه ــة الناشــئة فرصــة للمت ــاذج التكنولوجي ــل النم تمث
فـضل  أ وهي قادرة بالتالي على أن تـستغل علـى          “الناضج” أو   “القديم” ج التكنولوجي وذالنم

   .وجه الفرص الجديدة المتاحة في الصناعات الناشئة أو الجديدة
ا ما تمر بمرحلة التعلم التكنولوجي وتطـوير القـدرات قبـل أن             إلا أن البلدان النامية غالب      - ٢٢

أو / العامـة و   يئـات واله .تبلغ المرحلة الـتي يمكنـها فيهـا الاسـتفادة الكاملـة مـن ظـاهرة المتـأخرين                 
الخاصة في حاجة إلى تكوين مخزون من المعارف في شكل رأسمال بـشري ومـادي، وإلى تحديـد      

 فيهــا البلــد أو الــشركة أكــبر الطاقــات الكامنــة للنمــو   التكنولوجيــات والــصناعات الــتي يملــك 
  . التخطيطعدموتوجيه الموارد إليها، مع الاعتراف بمخاطر 

 في بنـاء القـدرات في مجـال العلـم والتكنولوجيـا         اساسيأ اللحكومات دور من ثم، فإن    و  - ٢٣
ها،  ذلــك تنــشيط عمليــة تطــوير الــنظم الــتي تــشجع اكتــساب المعــارف ونــشرومــنوالابتكـار،  

وتــشير الادلــة إلى ان مــستوى الإنفــاق علــى البحــث    .رســم الــسياسات الــصناعية وتنفيــذها و
_________________ 

  )٤(  Alexander Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge, MA, Press. 

Belknap Press of Harvard University (1962). 
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وفي الأثناء، فإن المؤسـسات في بلـد مـا، ونظـام        .والتطوير أساسي لبناء القدرات على الابتكار     
ونوعيتـه مــن العوامـل الهامــة في تحقيـق الانتقــال مـن مــستوى الـدخل المــنخفض إلى      فيــه التعلـيم  

ــستوى  ــدخل المتوســط م ــادة      .ال ــيم الجــامعي وإع ــصدد إلى أن التعل ــذا ال وتجــدر الإشــارة في ه
التدريب وتيسير انتقال الباحثين أمور ضـرورية لتعزيـز نقـل التكنولوجيـا بـين مختلـف قطاعـات                 

  .الاقتصاد واستخدام تلك التكنولوجيات في الأنشطة التجارية
وعنـدما   .جيـة يتطلـب الـدعم الحكـومي       علاوة على ذلك، فإن بناء القـدرات التكنولو         - ٢٤

تكون قدرات القطاع الخاص غير موجودة أو ضعيفة، ينبغي أن يتولى القطاع العـام القيـادة في      
تصميم وتنفيذ مشروع صناعة جديدة أو تكنولوجيا جديـدة، مـع مـزيج مـن الأنـشطة الأفقيـة                   

انخـراط الحكومـة   ومع تطور قـدرات القطـاع الخـاص، قـد يـصبح             .على صعيد الاقتصاد الكلي   
ــة أقــل بــروزا ويــرجح ان تــصبح سياســاتها أكثــر اســتهدافا لــصناعات أو تكنولوجيــات      الوطني

ــشراكة     ــة  .محــددة، وأن تأخــذ طبيعــة التعــاون بــين القطــاعين العــام والخــاص شــكل ال وفي نهاي
 إلى حد ما عـن القطـاع العـام في مجـال تطـوير          ن يصبح القطاع الخاص مستقلا    أالمطاف، يمكن   

خير بتوفير الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك حقوق ملكية حـصرية           لأنولوجيا، مع قيام هذا ا    التك
نـه حـتى في البلـدان       أومع ذلك، يجب التـسليم ب      .للقطاع الخاص، لفترة معينة، لتشجيع جهوده     

ــة قــدر كــبير    مــن أنــشطة البحــث والتطــوير   المتقدمــة النمــو، تواصــل الحكومــات تنفيــذ ورعاي
  .يس فقط في المسائل ذات الصلة بالدفاعالتكنولوجي، ول

  
  أهمية الحيز السياساتي بالنسبة للعلم والتكنولوجيا والابتكار  -دال   

هناك تساؤل وجيه حول ما إذا كان النظامـان الـدوليان الحاليـان للتجـارة والاسـتثمار                   - ٢٥
طنيـة في مجـال العلـم    يضمنان لحكومات البلدان النامية حيّزا سياساتيا كافيا لتعزيز القـدرات الو         

   .والتكنولوجيا والابتكار
صلة بالموضــوع، ومــن بــين الاتفاقــات المتعــددة الأطــراف والإقليميــة والثنائيــة ذات ال ــ    - ٢٦

تفاق منظمة التجارة العالمية المتعلـق بالجوانـب المتـصلة بالتجـارة مـن حقـوق                اتجدر الإشارة إلى    
ويــضع اتفــاق الجوانــب  .سـتثمار المتــصلة بالتجــارة الملكيـة الفكريــة والاتفــاق المتعلــق بتــدابير الا 

المتــصلة بالتجــارة معــايير دنيــا لحمايــة الملكيــة الفكريــة المحليــة يــتعين علــى البلــدان الموقعــة عليــه   
وتترتب على هذا آثار هامة بالنسبة للسياسات الجـائزة          .الامتثال لها ) باستثناء أقل البلدان نموا   (

وفي هــذا الــصدد، فــإن بعــض   .علــم والتكنولوجيــا والابتكــار علــى الــصعيد الــوطني في مجــال ال 
 وهـي التمييـز ضـد      ،التدابير التي كانت البلدان المتقدمة النمو تستخدمها خلال عمليـة التـصنيع           

 لم تعــد ،طلــب بــراءة اختــراع أجــنبي، أو اســتثناء صــناعات مثــل المــواد الكيميائيــة أو الأدويــة   
 يمكـن أن تــستخدمها البلـدان الناميــة في   “ه مرونـة أوجــ”إلا أن الاتفـاق يتــضمن عـدة    .متاحـة 
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ــة     ــة الفكري ــوق الملكي ــة لحق ــا الذاتي ــصميم نظمه ــدابير الاســتثمار    . ت ــاق ت ــع اتف ــاء، يمن وفي الأثن
الممارســـات مـــن قبيـــل شـــروط المحتـــوى المحلـــي، وأداء الـــصادرات، وشـــروط تحقيـــق التـــوازن 

دابير تحد على نحـو هـام مـن الحيـز           وببساطة، فإن هذه الت    .التجاري، وشروط نقل التكنولوجيا   
 عمــا إذا تــساؤلوإلى جانــب هــذه المــسالة، هنــاك   .الــسياساتي للحكومــات في البلــدان الناميــة 

كانت قواعد اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة هـي النمـوذج الـصحيح لحقـوق الملكيـة الفكريـة                  
الحـصول علـى المعـارف      بالنسبة للبلدان النامية، وعن الآثار الـتي تترتـب عنـه مـن حيـث فـرص                  

  .والتكنولوجيا
 . حاجة إلى حوار عـالمي حـول إصـلاح النظـامين العـالميين للتجـارة والاسـتثمار                 ناكهو  - ٢٧

ــة إلى        ــز علــى الحماي ــة مــن التركي ــة الفكري وبالخــصوص، ينبغــي أن تتطــور نظــم حقــوق الملكي
راءات الاختـراع،  ويمكن للحماية المتشددة لحقـوق الملكيـة الفكريـة، وخاصـة ب ـ          .تشجيع النشر 

أن تكون رادعا فعليا في الجهود التي تبذلها البلدان من اجل تحقيق التنمية المستدامة بشكل عـام              
وفي هـذا الـصدد، ينبغـي أن ينظـر المجتمـع       .واتباع السياسات الـصناعية المناسـبة لـذلك الغـرض         

ستخدمين مــنح اســتثناء واســع النطــاق للم ـــ    هامن ــالــدولي أيــضا في عــدة مــسائل سياســاتية،      
التجـريبيين، واشــتراط الــسلطة القــضائية مــنح التــراخيص بطريقــة غــير حــصرية بــدافع المــصلحة  

عــلاوة علــى ذلــك، هنــاك حاجــة إلى وضــع ضــمانات دنيــا للمــصلحة العامــة بكفالــة     .العامــة
الــشفافية في مــنح التــراخيص والــسماح باســتخدام أوســع نطاقــا لمــنح التــراخيص بطريقــة غــير    

  . تسجيل براءات الاختراع الناتجة عن البحوث الممولة من الموارد العامةحصرية، وخاصة في
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 الفصل الثالث
التــصدي لأوجــه الــضعف لــدى الــدول الجزريــة الــصغيرة الناميــة وتلبيــة      

 حاجاتها الإنمائية على نحو فعال
    

 مقدمة  -ألف   
ــة،       - ٢٨ ــسياسات الإنمائيـ ــة الـ ــاعي إلى لجنـ ــصادي والاجتمـ ــس الاقتـ ــب المجلـ ــراره طلـ في قـ

ــؤرخ ٢٠١١/٤٤ ــانون الأول٥ االم ــسمبر / ك ــا    ٢٠١١دي ــات نظره ــا ووجه ــدم آراءه ، ان تق
المــستقلة حــول كيفيــة مواصــلة تنفيــذ برنــامج عمــل بربــادوس واســتراتيجية موريــشيوس تنفيــذا 
كاملا وفعالا، بوسائل منها إعادة تركيز الجهود على نهج قـائم علـى النتـائج والنظـر في مـا قـد           

 من تدابير محسنة وإضافية للتصدي بفعاليـة أكـبر لأوجـه الـضعف الفريـدة والخاصـة                  يلزم اتخاذه 
 .والحاجات الإنمائية للدول الجزرية الصغيرة النامية

حاجاتهـا  تلبيـة   الجزرية الـصغيرة الناميـة و     ونظرت اللجنة في أوجه الضعف لدى الدول          - ٢٩
تحدة لتلـك الـدول الـذي أعـد في عـام           الإنمائية، معتمدة على استعراضها السابق لدعم الأمم الم       

 مـن جديـد أن أوجـه الـضعف والحاجـات            هاويؤكـد تحليل ـ   .)٥( بناء علـى طلـب المجلـس       ٢٠١٠
 وانعزالهـا وتجزئهـا؛    الإنمائية الجوهرية لدى الدول الجزرية الـصغيرة الناميـة ذات صـلة بـصغرها؛             

بما في ذلـك تغـير   (لطبيعية وتعرضها للصدمات البيئية وا   وضيق قاعدتها من الموارد والصادرات؛    
 .)٦(والتعرض للصدمات الاقتصادية الخارجية ؛)المناخ والكوارث الطبيعية

يـضا تحـديات للعديـد مـن البلـدان الناميـة            أفي حين يطرح معظم هذه القيود الهيكليـة         و  - ٣٠
 ضـعيفة بـشكل خـاص حيـث          مـا تكـون    غير الجزرية، فإن الدول الجزرية الصغيرة الناميـة عـادة         

 .كبر من الـسكان تـأثرا سـلبيا بالـصدمات، مقارنـة بالاقتـصادات الناميـة الأخـرى                 أر حصة   تتأث
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يواجه عدد من الدول الجزرية الصغيرة الناميـة مكـون مـن جـزر                   

لــسكن بــسبب آثــار تغــير المنــاخ، مرجانيــة منخفــضة مخــاطر وجوديــة بــأن تــصبح غــير صــالحة ل
وفي هـذا الـصدد، تؤكـد اللجنـة علـى أن التحـديات              . ى سـطح البحـر    سيما ارتفاع مـستو    ولا

 خــاطرالــتي تواجههــا الــدول الجزريــة الــصغيرة الناميــة تــزداد تفاقمــا كمــا يــبين ذلــك تــصاعد الم
_________________ 

ــر  )٥(   ــاعي،     : انظـ ــصادي والاجتمـ ــس الاقتـ ــة للمجلـ ــائق الرسميـ ــق رقـــم  ٢٠١٠الوثـ ، )E/2010/33 (١٣، الملحـ
 .الخامس الفصل

  )٦(  Matthias Bruckner, “Effectively addressing the vulnerabilities and development needs of small island 

developing States, CDP Background Paper No. 17 ،الموقع متاح في  
    http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_bg_papers.shtml. 
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خيرة علـى العديـد مـن       لأالمرتبطة بتغير المناخ، والآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ا         
وتـبرز هـذه التحـديات       .التنافـسية الـضخمة الناجمـة عـن تزايـد العولمـة           الدول والتحـديات    تلك  

 والمتزايـــدة الطبيعـــة الهيكليـــة لأوجـــه الـــضعف لـــدى تلـــك الـــدول وانعـــدام تـــدابير   المتواصـــلة
  . الفعالة الاستجابة

  
 تحسين تدابير الدعم  -باء   

ــادوس واســتراتيجية موريــشيوس مجموعــة       - ٣١ ــادرتي خطــة عمــل برب  يتــضمن كــل مــن مب
 العمل علـى الـصعيد الـوطني للتـصدي لأوجـه الـضعف              ساندةلمواسعة من تدابير الدعم الدولي      

وبالإضـافة إلى ذلـك، هنـاك عـدة          .نمائيـة لإلدى الدول الجزرية الصغيرة النامية وتلبية حاجاتهـا ا        
يــضا التحــديات المرتبطــة مباشــرة بأوجــه أات واتفاقــات واســتراتيجيات تعــالج صــكوك واتفاقيــ

ى تلك الدول، بما في ذلـك اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، وإطـار عمـل هيوغـو بـشأن          الضعف لد 
إلا أن هنـاك     الحد من أخطـار الكـوارث، واتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة بـشأن تغـير المنـاخ،                   

وينطبـق هـذا بـشكل       .حاجة ملحة لتحسين التدابير الدولية، بدرجـة كـبيرة في بعـض الحـالات             
ن هـذه  أيف مع تغير المناخ في الـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة، حيـث        خاص في ما يتعلق بالتك    

 . الأكثـر مـن النتـائج   سـيعاني  ممـن قل من يسهم في المـشكلة بينمـا سـيكون بعـضها      أالبلدان هي   
ولــيس مــن الواضــح  و تجريبيــة؛أومــا زال تنفيــذ بــرامج التكيــف ومــشاريعه في مرحلــة مبكــرة  

يضا مسؤولية المجتمع الدولي عن تمويل التكيـف        أز اللجنة   وتبر .إذا كانت تقدم موارد كافية     ما
لـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة، حيـث أن إسـهام هـذه البلـدان في المـشكلة                 امع تغـير المنـاخ في       

 .العالمية لا يكاد يذكر

 .ويتطلب الحد من مخاطر الكوارث والإدارة المستدامة للموارد، أيـضا، تحـسين الـدعم               - ٣٢
لخطــط التــأمين الإقليميــة والدوليــة ضــد مخــاطر الكــوارث أداء دور هــام، فإنــه  وفي حــين يمكــن 

ويمكـن تعزيـز الآليـات     .ينبغي ترسيخها في الاستراتيجيات الشاملة للحد مـن مخـاطر الكـوارث      
القائمة مثل مرفق التأمين ضد أخطار الكوارث في منطقة البحر الكاريبي بتوسيع نطـاق تغطيـة                

الخــصوص الأضــرار الــتي يتكبــدها الفقــراء، ولــيس فقــط الأضــرار الــتي الأضــرار الاقتــصادية، وب
وبالإضافة إلى ذلـك، ينبغـي القيـام علـى سـبيل الاسـتعجال بتنفيـذ                 .تلحق الممتلكات الحكومية  

ــة في منطقــة المحــيط الهــادئ   والــدعم الــدولي ضــروري لوضــع آ ليــات    .الآليــات الجديــدة المجرب
 .ق التأمين لأفقر الدول الجزرية الصغيرة الناميةالتأمين ضد الكوارث ودعم تكلفة وثائ

الخـدمات  وومن الضروري أيضا زيادة الدعم لمواجهة التكاليف المرتفعة لتـوفير الـسلع               - ٣٣
وتـرتبط هـذه التكـاليف المرتفعـة بالانخفـاض الكـبير       . الإدارية في الدول الجزرية الصغيرة الناميـة      

وفـورات الحجـم وبالتـشتت الجغـرافي في حالـة      في عدد السكان وما ينتج عن ذلـك مـن غيـاب        
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 التـشارك ويمكن، حيثما يتسنى ذلـك، توسـيع نطـاق           .الدول الجزرية الصغيرة النامية الأرخبيلية    
وقد أحرزت نتـائج إيجابيـة في مجـالات         . في توفير المنافع العامة على اساس إقليمي ودعمه دوليا        

إدارة مصائد الأسماك، ولكـن ينبغـي في الوقـت          مثل التعليم الجامعي، أو السياسات النقدية، أو        
 .ذاته استكشاف تدابير إضافية في بعض المجالات مثل توفير خدمات النقل للجزر النائية

ــدة       - ٣٤ ــغر قاعـ ــئة عـــن صـ ــاطر الناشـ ــام للتـــصدي للمخـ ــع أن التنـــوع الاقتـــصادي هـ ومـ
ة الناميـة تقيـد فعاليـة    الصادرات، فإن قاعدة الإنتاج، المحـدودة هيكليـا، للـدول الجزريـة الـصغير             

ن عــدم تنويــع الــصادرات يزيــد التعــرض للــصدمات الاقتــصادية، مــن   أوحيــث  .تلــك التــدابير
 .الضروري تعزيز آليات التمويل الاحترازي التي يمكن لتلك الدول استعمالها وقـت الاسـتجابة          

مــن فــرص إلا أن ارتفــاع مــستويات مديونيــة العديــد مــن الــدول الجزريــة الــصغيرة الناميــة تحــد 
ن وومن ثم، مـن الـضروري أيـضا التـصدي لإشـكالية الـدي        .وصولها إلى أسواق رؤوس الأموال    

 .في البلدان المتضررة

والهجرة، في العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية، رد فعـل شـائع إزاء الـصدمات                  - ٣٥
كــن لبلــدان ويم .الخارجيـة، وخاصــة في الــدول الــصغرى حيــث يمكــن أن يتــضرر البلــد بأكملــه 

ــاب          ــضررة في أعق ــدان المت ــن البل ــة المؤقــت م ــد العامل ــل الي ــسير تنق ــادة تي ــسية زي ــصد الرئي المق
وربـط التـدابير الانفراديـة والثنائيـة والإقليميـة في هـذا الـصدد بإطـار عـالمي                    .الصدمات العنيفـة  

 .جرة تحقيق الفؤائد، والحد من التكاليف المرتبطة بالهبدرجة أكبرللهجرة يمكن أن يعزز 
  

 الحد من الصدمات العالمية  -جيم   
الصدمات البيئية والاقتصادية والمالية أحداث خارجية من وجهـة نظـر الـدول الجزريـة                 - ٣٦

وجـه الـضعف الخاصـة      أبيد أن    .ميع البلدان وتشكل معوقات للتنمية بالنسبة لج    النامية  الصغيرة  
ص علـى مـدى فعاليـة الاسـتجابات          بـشكل خـا    تعتمـد بالدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة تجعلـها          

 .الدولية الرامية للتصدي لأسباب تلك الصدمات

والعالم لا يسير على الطريـق الـصحيح لتحقيـق الهـدف المتفـق عليـه دوليـا والمتمثـل في                       - ٣٧
حصر ارتفاع درجة الحرارة على الصعيد العالمي في درجتين مئويتين مقارنـة بـدرجات الحـرارة                

ة الــصناعية، ولكــن يتوقــع أن حــتى هــذا الحــد المتفــق عليــه ســيؤدي إلى في عهــود مــا قبــل الثــور
سمـة  اوتدابير التكيف في هذه الدول ح     . عواقب إنمائية وخيمة في الدول الجزرية الصغيرة النامية       

 للتخفيــف مــن حــدة التــداعيات الــسلبية لــتغير ي تكفــلــنفي الحــد مــن الآثــار الــسلبية، ولكنــها 
 متاحـة   بـدون ذلـك تكـون      تـدابير التكيـف تحـد مـن المـوارد الـتي              علاوة على ذلك، فإن   . المناخ

وهناك حاجـة إلى معاهـدة عالميـة تكفـل أن     . للتنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية    
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تــصل انبعاثــات الكربــون إلى ذروتهــا في المــستقبل القريــب ثم تهــبط هبوطــا حــادا بعــد ذلــك،      
وسيقتــضي تنفيــذها إحــداث  .)٧(ؤوليات والتكــاليفوتــضمن التوزيــع العــادل والمنــصف للمــس

 الاقتــصادية، حيــث أن الحلــول التكنولوجيــة البحتــة لــن -تحــول في نمــاذج التنميــة الاجتماعيــة 
 .تكون كافية

وبالنسبة لمعظم الدول الجزرية الصغيرة النامية، فـإن الـنظم البيئيـة للمحيطـات مـصيرية                  - ٣٨
وينبغــي دعــم ممارســات  . ولكنــها مهــددة بــشكل متزايــد للأمــن الغــذائي والعمالــة والــسياحة، 

الإدارة المــستدامة علــى الــصعيدين الــوطني والإقليمــي، بمــا في ذلــك وضــع وتنفيــذ نظــم مناســبة 
إلا أنـه يلـزم اتخـاذ تـدابير دوليـة        .لإصدار تراخيص الصيد وإنشاء مناطق بحرية محميـة وإنفاذهـا         

ط في صـيد الأسمـاك علـى الـصعيد العـالمي، ووقـف               المتأتيـة مـن الإفـرا      خاطرإضافية للحد من الم   
ممارسات الصيد غير المستدامة، ومنع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغـير المـنظم، والحـد                 
مــن القــدرات العالميــة في مجــال مــصائد الأسمــاك، ويــشمل ذلــك إدخــال إصــلاحات علــى نظــم  

 . الدوليةالدعم، وضمان التوزيع العادل للاستحقاقات من رخص الصيد

 ضـعف الـدول الجزريـة الـصغيرة     ٢٠٠٩-٢٠٠٨وقد بينت الأزمة الاقتـصادية للفتـرة         - ٣٩
وقـد تـضرر العديـد منـها، وإن لم يكـن             .النامية أمام الانخفاض المفاجئ للطلب الإجمالي العالمي      

م ويعود الوقـع الـسلبي القـوي والـدائ         .كلها، من الأزمة أكثر من معظم البلدان النامية الأخرى        
للأزمة، عموما، إلى شدة تعرض تلك الدول للصدمات التجارية، وتركز صـادراتها في أسـواق               

 نطــاق سياســاتها الداخليــة لتحقيــق الاســتقرار ومواجهــة      محدوديــة النمــو، وةالبلــدان المتقدم ــ
ولهــذا، مــن شــأن تحقيــق اســتقرار الــنظم الاقتــصادية والماليــة علــى الــصعيد    .التقلبــات الدوريــة

ومـن المهـم    . يؤدي دورا رئيسيا في الحد من ضـعف الـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة               الدولي أن   
تحــسين تنظــيم الأســواق الماليــة الدوليــة، وزيــادة توجــه سياســات الاقتــصاد الكلــي في الأســواق 

 .الرئيسية نحو مواجهة التقلبات الدورية، وزيادة التنسيق الدولي

ــة في أســعار الغ ــ   - ٤٠ ــدول    وأبــرزت الأزمــة العالمي ــد مــن ال ــة أيــضا ضــعف العدي ذاء والطاق
ومــن شــأن تحقيــق اســتقرار  .الجزريــة الــصغيرة الناميــة المــرتبط بــشدة الاعتمــاد علــى الــواردات 

أسعار الغذاء العالمية وضمان القدرة على تحملها أن يقدما إسهامات كبيرة في الحد مـن انعـدام            
ؤدي السيطرة على التقلبات في أسـواق       ومع أنه يمكن أيضا أن ت      .الأمن الغذائي في تلك الدول    

دورا هاما في الحد من ضعف الـدول الجزريـة الـصغيرة         ) ولا سيما أسواق النفط   (الطاقة العالمية   
_________________ 

، )E/2007/33 (١٣، الملحــــق رقــــم ٢٠٠٧انظــــر الوثــــائق الرسميــــة للمجلــــس الاقتــــصادي والاجتمــــاعي،   )٧(  
، )E/2010/33 (١٣، الملحـق رقـم      ٢٠١٠ادي والاجتمـاعي،    الثاني والوثائق الرسمية للمجلـس الاقتـص       الفصل

 .الفصل السادس
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ــة بكــثير         ــر فعالي ــدول نهــج أكث ــة المتجــددة في تلــك ال ــسير في اتجــاه نظــم الطاق ــإن ال ــة، ف النامي
   .لللتصدي لأوجه الضعف لديها

دون اتخاذ المجتمع الدولي لتدابير عالمية، فإنه لا يمكن التـصدي          وخلاصة القول هو أن ب      - ٤١
ولـن تكـون زيـادة القـدرة         .لأوجه الضعف لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية على نحو فعـال          

على التكيف والحد من التعرض كافيين وقد لا يكونان فعالين في الحـد مـن أوجـه الـضعف إذا               
ــدابير الاســتجابة هــذه في    .اتلا يجــري التــصدي كــذلك لمــصادر الــصدم   وينبغــي النظــر إلى ت

السياق العام للتنمية المستدامة والحاجات الإنمائية لجميع البلدان النامية من أجل ضـمان اتـساق        
 .نظام الدعم العالمي

  
 انعكاسات التباين بين الدول الجزرية الصغيرة النامية  -دال   

 أن الدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر ضـعفا         تبين طائفة واسعة من المؤشرات المناسبة       - ٤٢
بالفعل، في المتوسط، مـن البلـدان الناميـة الأخـرى، في حـين أن الـدخل الفـردي الأعلـى ورأس             

إلا أن النظــر إلى  .المــال البــشري الأعلــى يجعلانهــا اكثــر قــدرة علــى تحمــل الــصدمات عمومــا    
فهنـاك   .يـة الـصغيرة الناميـة وغيرهـا       متوسط الأرقام يحجب أوجه تباين هامـة بـين الـدول الجزر           

 دول ليست من فئة الدول الجزرية الصغيرة النامية لكنها شـديدة الـضعف كمـا أن هنـاك دولا                   
ــضعف      ــى درجــة متوســطة مــن ال ــة عل ــة صــغيرة نامي ــك، ف ــ  .جزري ــى ذل ن ترتيــب إعــلاوة عل

لجزريـة  وعلى العمـوم، فـإن التبـاين بـين الـدول ا      .مستويات الضعف يختلف من مؤشر إلى آخر 
الــصغيرة الناميــة أقــل داخــل المجموعــات الإقليميــة مثــل جــزر البحــر الكــاريبي أو جــزر المحــيط     

كـبر بـين هـذه الـدول في منطقـة المحـيط الأطلـسي، ومنطقـة                 أالهادي، بينما هناك تنـوع إقليمـي        
وفي الوقــت ذاتــه، فــإن التبــاين كــبير حــتى داخــل   .المحــيط الهنــدي ومنطقــة بحــر الــصين الجنــوبي

 .نطقة الواحدة، وفي بعض الأماكن هناك تشابه ملحوظ عبر المناطقالم

وللتباين بين الدول الجزرية الـصغيرة الناميـة انعكاسـات بالنـسبة لأفـضل سـبل تـصميم                 - ٤٣
وإنـشاء   .تدابير الاستجابة والوصول إليها، إذا أريـد ان تتـسم هـذه التـدابير بالفعاليـة والكفـاءة                 

وجـه الـضعف    أالنامية تقوم على معايير مناسبة تنطـوي علـى قيـاس            فئة للدول الجزرية الصغيرة     
المحددة خيـار يـستوجب المزيـد مـن النظـر مـن قبـل المجلـس، ويجـب أن يـشمل ذلـك التمييـز في                           

 .وجه الـضعف المحـددة الـتي تواجههـا    أالدعم المقدم للدول الجزرية الصغيرة النامية حسب نوع   
 بعـض المـسائل     عـن الـسياسة   ييزي تجـاه الـدعم الـدولي         اعتماد نهج تم   يديحومن الممكن أيضا أن     

 .الخلافية المحيطة بإنشاء فئة رسمية من الدول الجزرية الصغيرة النامية وبتركيبها
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 آلية الرصد العالمية   -هاء   
قد يساعد إنشاء نظام رصد عالمي متين علـى تعزيـز المـساءلة وضـمان التحليـل الملائـم                     - ٤٤

وســيتيح المــؤتمر  .ذ برنــامج عمــل بربــادوس واســتراتيجية موريــشيوسفي الوقــت المناســب لتنفيــ
ــذي ســيعقد في ســاموا عــام       ــة ال ــصغيرة النامي ــة ال ــدول الجزري ــدولي المعــني بال  فرصــة ٢٠١٤ال

وينبغي ان يقوم إطار الرصد علـى أسـاس أطـر           .للاتفاق على مبادئ ذلك النظام وخطة تنفيذه      
ــة القائمــة  ــة والوطني ــه، ينبغــي أن يــستفيد بالكامــل أيــضا مــن    وفي  .الرصــد الإقليمي الوقــت ذات

البيانــات الدوليــة المتاحــة بــسهولة عــن أوجــه الــضعف، والحاجــات الإنمائيــة والاســتجابات          
السياساتية ذات الأهمية بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بمـا في ذلـك المؤشـرات المناسـبة                 

 . الذي وضعته لجنة السياسات الإنمائيةالمستخدمة في الدليل القياسي للضعف الاقتصادي

ويمكن لنظام رصد شامل أن يكون مفيدا لتقييم كامل مجموعة تدابير الاسـتجابة، مـع                 - ٤٥
ويمكن أن يؤدي خلق أدوات التعقيب علـى عمليـة صـنع          .مراعاة أوجه الترابط بين السياسات    

وينبغــي أن . بة أكثــر تكــاملاالقــرارات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة إلى تــصميم تــدابير اســتجا 
 المعلومـات   إيجـاد ن يتـضمن أنـشطة لبنـاء القـدرات علـى            أيضا تبادل التجـارب و    أيسهل النظام   

 .الإحصائية وتفسيرها

ــة     ومــع  - ٤٦ ــشأن التنمي ــسية ب ــة وأهــداف ومعــالم رئي  أن اعتمــاد توصــيات سياســاتية عملي
ل وضـع إطـار للرصـد، فإنـه يمكـن      المستدامة للدول الجزرية الـصغيرة الناميـة مـن شـأنه أن يـسه      

 . القائمـة  ة يضيف قيمة حـتى علـى أسـاس الأهـداف الوطنيـة والإقليميـة والدولي ـ               ر أن الإطالهذا  
ويــتعين علــى  .ويمكــن، لتحــسين تــوفر البيانــات، أن يكمــل التعــاون الإقليمــي الجهــود الوطنيــة 
لــصغيرة الناميــة في الوكــالات الدوليــة أن تخــصص مــوارد كافيــة لإدراج جميــع الــدول الجزريــة ا

  .وينبغي توفير موارد كافية لنظام الرصد العالمي .أنشطتها المتعلقة بجمع البيانات وتقييمها
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 الفصل الرابع
 ٢٠١٥ ما بعد عام فترة فيتعزيز التعاون الدولي     

    
 مقدمة  -ألف   

فيـذ  ، وانكباب المجتمع الدولي على بحث نهج جديدة لتسريع تن         ٢٠١٥مع اقتراب عام      - ٤٧
الأهداف الإنمائية للألفية بحلول التاريخ المتفق عليه، يتزايد تركيز الاهتمـام علـى وضـع الإطـار                 

وبـدأت لجنـة الـسياسات الإنمائيـة،      .٢٠١٥ ما بعـد عـام   فترةالمفاهيمي لخطة التنمية العالمية في      
 .)٨(ة، برنامج بحث من أجـل الإسـهام في المناقـشات المتعلقـة بوضـع تلـك الخط ـ                 ٢٠١١في عام   

بحـزم في الخطـط     ووشددت اللجنة أيضا في مداولاتها على أن ينخرط المجتمع الدولي من جديد             
المعتمدة في شتى اجتماعات القمة والمؤتمرات العالميـة الـتي عقـدتها الأمـم            ) غير المنجزة (الأخرى  

وز  تتجـا ا الماضية والتي حـددت مبـادئ والتزامـات وأهـداف        ـخمس عشرة المتحدة في السنوات ال   
 .ما أعلن عنه في إطار الأهداف الإنمائية للألفية

فقد شددت اللجنة أيضا على الطـابع المـستعجل للانتقـال       .ولكن هذا لن يكون كافيا      - ٤٨
سـتراتيجيات الـتي تتـيح تحقيـق تلـك الأهـداف وتمكـن              لامن الأهداف العالمية إلى الـسياسات وا      

لمـستدامة، تعـالج كـلا مـن أبعادهـا الثلاثـة            بالخصوص من اعتماد اسـتراتيجيات شـاملة للتنميـة ا         
ومــن ثم، هنــاك حاجــة إلى نمــاذج تنميــة يمكــن أن تــشجع ). الاقتــصادي والاجتمــاعي والبيئــي(

النمو الاقتصادي الشامل اجتماعيا والمستدام بيئيا ومعالجـة شـتى الأزمـات الـتي تـضر الاقتـصاد                  
زمـة الأغذيـة العالميـة، وأزمـة تغـير المنـاخ            العالمي، وهي الأزمات الاقتصادية والمالية وأثارهـا، وأ       

وفي هـذا الـصدد، ينبغـي ان ينـأى أسـلوب قيـاس               .وجه اللامساواة المرتفعة باستمرار   أالناشئة و 
التقــدم عــن النــاتج المحلــي الإجمــالي ويتجــه نحــو مقــاييس تــستوعب عوامــل إضــافية مثــل توزيــع  

ــاض قيم ـــ    ــن انخفـ ــذلك مـ ــصل بـ ــا يتـ ــة ومـ ــاليف البيئيـ ــدخل، والتكـ ــي،  الـ ــال الطبيعـ ة رأس المـ
والآثارالمضرة برأس المال البشري، الناجمة عن عدة عوامل منها سوء التغذية، واعـتلال الـصحة              

 .الممكن تجنبه، وقلة المهارات الناجمة عن البطالة
  

 نمائية البديلةلإالاستراتيجيات ا  -باء   
 يعمـل علـى النحـو المبتغـى         نموذج التنمية الذي تقوم عليه الأهداف الإنمائيـة للألفيـة لا            - ٤٩

ومـع انـه لا توجـد وصـفة وحيـدة       .وينبغي إعادة النظـر فيـه علـى الـصعيدين القطـري والـدولي            
_________________ 

الأمـم   منـشورات  (٢٠١٥استراتيجية الأمـم المتحـدة الإنمائيـة في فتـرة مـا بعـد عـام              . لجنة السياسات الإنمائية    )٨(  
 ).E.12.II.A.3المتحدة، رقم المبيع 
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 القاعـدة مـع خلـق الوظـائف، وضـمان الاسـتدامة الاجتماعيـة والبيئيـة،                 العريض لتشجيع النمو 
 علـى حـشد المـوارد       زيادة الاعتمـاد  : فإن التحليل الذي أجرته اللجنة يشير إلى المكونات التالية        

ــة والادخــار ــها الاســتثمار في رأس المــال البــشري    ؛الداخلي  ؛وتحقيــق النمــو المنــصف بطــرق من
واتبـاع   ؛وتـشجيع الزراعـة المـستدامة    ؛واعتماد سياسات قطاعية تتمشى مـع الاقتـصاد المفتـوح     

ــون؛  ــة المنخفـــضة الكربـ ــاد سياســـات الاقتـــصاد الكلـــي الـــتي تـــشجع    سياســـات الطاقـ واعتمـ
   .نصافلإوا قرارالاست
 والبحوث إلى إن أفضل مـا يـساهم في تحقيـق أهـم       المكتسبة من التاريخ  وتشير التجربة     - ٥٠

التخفيـــضات في حـــالات الفقـــر، وفي بلـــوغ طائفـــة واســـعة مـــن الأهـــداف الإجتماعيـــة هـــي  
 والـتي يمكـن أن تكملـها      ،السياسات التي تضمن حصول الجميع على خدمات اجتماعية جيـدة         

إلا أنه في غياب التـوفير       .لضعفشدة ا دة تستهدف فئات تعاني من الفقر المدقع و       برامج مساع 
ويمكــن أن يطــرح تنفيــذها الفعــال  الــشامل، تكــون فعاليــة الــبرامج المحــددة الأهــداف محــدودة؛ 

الإشـارة إلى أن إطــار   ومـن الهـام أيـضا   . مـصاعب إداريـة جمـة علـى العديـد مـن البلــدان الناميـة       
لألفية وضع في سياق كانت الـسياسات الاجتماعيـة تـؤدي فيـه دورا ثانويـا       الأهداف الإنمائية ل  

ــسائدة     ــي ال ــصاد الكل ــى سياســات الاقت ــؤثر عل ــا  .ولا ت ــم ــة، سياســات   ي ــن ناحي ــو، م نجح ه
اجتماعية شاملة واسعة النطاق، ومن ناحية أخرى نمو اقتصادي وتغير هيكلـي يـدعم الأنـشطة                

 .جيالأكثر إنتاجية وورفع المستوى التكنولو

سـتراتيجيات الوطنيـة تـؤثر في    لاا ف.ستراتيجيات الإنمائية لا يحـدث في فـراغ  لاتنفيذ ا و   - ٥١
، وخاصة في عالم يتميـز بـالترابط        ا أيض  به السياق العالمي الأوسع الذي تعمل فيه، ولكنها تتأثر       

وينبغـي   .نوينبغي أن يكون نهج التنمية الجديد عالمي النطاق وينطبق على جميـع البلـدا             .المتزايد
ن يكون تركيزه على الاصلاحات اللازمة لتحسين الحوكمة العالمية مـن أجـل توزيـع الفـرص                 أ

بين البلدان والشعوب على نحو أكثر عدلا، وتوفير المنـافع العامـة العالميـة بـشكل أكثـر كفـاءة،             
  .حاليا والحد من المخاطر البشرية والبيئية والمالية التي يعاني منها النظام الدولي

زع عمليــة العولمــة الحاليــة إلى زيــادة أوجــه التــرابط بــين البلــدان، ممــا يوســع نطــاق ـوتنــ  - ٥٢
فالإخفـاق  :  بين المنـافع العامـة العالميـة وخطـط التنميـة           متينةوتوجد علاقة    .المنافع العامة العالمية  

ــال،   .في أحــد المجــالين يمكــن أن يــسفر عــن نكــسات في الآخــر     يظهــر انعــدامفعلــى ســبيل المث
تكنولوجيات توفر خـدمات اجتماعيـة أساسـية للفقـراء، وطاقـة نظيفـة، ووسـائل نقـل بأسـعار                  

 ،معقولــة، وأصــنافا مــن المحاصــيل الغذائيــة ذات المــردود الأعلــى والمقاومــة للجفــاف والآفــات    
وجود فجوات في المنافع العامة العالمية لها أثر مهـم علـى قـدرة الحكومـات الوطنيـة علـى تـوفير             

 .لأساسيةالخدمات ا
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 خطـر تغـير     فـإن أكثرهـا تحـديا هـو       من بين المنافع العامة العالمية ذات الآثـار الإنمائيـة،           و  - ٥٣
ــاخ وهــذا الخطــر يجعــل مــن الــضروري إعــادة النظــر في أنمــاط النمــو الاقتــصادي القائمــة      . المن

لـى  وتعـني خـصائص المنـافع العامـة ضـمنا أن الـسوق غـير قـادرة ع                . واستيعاب التكاليف البيئية  
وعلـى   .تأمين إمدادها على نحو كفء وأن هناك حاجة إلى شكل من أشكال العمـل الجمـاعي     

ــاون        ــسيق والتع ــق مختلــف أشــكال التن ــالمي، ينبغــي أن تكــون الاســتجابة عــن طري ــصعيد الع ال
 .الطوعي بين الجهات الفاعلة المعنية

شكل أكثـر فعاليـة،     لتعـاون الـدولي، ب ـ    اوللمضي قدما، ترى اللجنة أنه ينبغي أن يحقـق            - ٥٤
تـشجيع بلـوغ المـستويات    ) ب( إدارة الترابط المتزايد بين البلـدان؛ ) أ( :أهدافه الأساسية الثلاثة 

ــة الــتي اعتمــدها المجتمــع الــدولي بالفعــل     ــة والبيئي ــة  (الاجتماعي الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعي
الحـد الأدنى مـن الخـدمات    والثقافية، والاتفاقيـات المرتبطـة بهـا، وتـوفير إمكانيـة الحـصول علـى               

تــصحيح الفــروق الكــبيرة المتبقيــة في مــستويات التنميــة الاقتــصادية  ) ج( الاجتماعيــة للجميــع؛
وفي هــذا الــصدد، يــتعين طــرق المــشاكل المرتبطــة بــأطر تنظــيم العلاقــات الدوليــة           .للبلــدان

 التنميــة،  تــؤمن توزيعــا أفــضل لفــرص أنلــضمان .) التجــارة، والاســتثمار، والتكنولوجيــا إلخ(
مثــل التــدفقات الماليــة غــير (ويــشمل ذلــك المعاقبــة علــى الممارســات الــتي تعرقــل ذلــك الهــدف  

 .).المشروعة، والملاذات الجبائية، إلخ
  

 التحديات القادمة  -جيم   
فمــن ناحيــة، هنــاك حاجــة إلى قواعــد عالميــة وإلى تحــسين   .هــذه ليــست بمهمــة يــسيرة  - ٥٥

الآثـار  (ية وزيادة الآثار الممتدة الإيجابية والحد من الآثـار الـسلبية      الحوكمة لإدارة المشاكل العالم   
ومـن   .التي يمكن أن يحـدثها بعـض البلـدان في بلـدان أخـرى، في هـذا العـالم المتـرابط               ) الخارجية

ناحية أخرى، ينبغي وضع القواعد العالمية بطريقة تحفـظ الحيـز الـسياساتي الـلازم علـى الـصعيد         
 .لترابطالوطني، ضمن حدود ا

وقــد يــؤثر وجــود أنظمــة دوليــة أو غيابــه علــى قــدرة الحكومــات الوطنيــة علــى تنفيــذ     - ٥٦
فقواعد التجارة الدولية الـتي تـسمح بتقـديم الإعانـات للـصادرات الزراعيـة         .السياسات المناسبة 

كـذلك،   .في البلدان الغنية تؤثر على سبل عيش أصحاب الحيازات الـصغيرة في البلـدان الناميـة       
 رأس المــالالمزيــد مــن التقلبــات في أســواق ن عــدم وجــود أنظمــة ماليــة دوليــة مناســبة يعــني  فــإ

الدولية مما يسهم في حدوث أزمـات تكـون لهـا تـداعيات سـلبية علـى سـبل عـيش أفقـر النـاس                         
 أيضا ما تقوم بـه الحكومـات مـن أجـل تـشجيع              تعوقوبعض القواعد الدولية     .وأشدهم ضعفا 

 الإلزامـي، والحـد الأدنى للأجـور،        وفي ذات الوقت، ومع أن التعلـيم       .رةالتغيرات التحولية المثم  
وفرص الحصول على الرعاية الصحية تحـدد علـى المـستوى القطـري، فـإن هنـاك حاجـة إلى أن                     
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تقوم القواعـد الدوليـة والعمـل التعـاوني علـى أسـاس معـايير عالميـة إذا مـا أريـد ضـمان حقـوق                          
 .الإنسان على الصعيد العالمي

وتحــسين الحوكمــة العالميــة، بــسبل منــها تــوفير المنــافع العامــة العالميــة بــشكل مناســب،     - ٥٧
أولا، يـؤدي اسـتمرار      .ديرة بالملاحظـة  ج ـ اشئةن اتجاهات   بضعةعملية معقدة يزيد من تفاقمها      

الجهـات  ”أوجه اللامساواة على الصعيد العـالمي وتـصاعدها محليـا إلى اسـتقطاب المواقـف بـين                  
 ويعــرقلان التقــدم في وضـــع نظــام عــادل ومنـــصف     “الجهــات الخاســـرة  ”ا و حالي ــ“الرابحــة 

ورغــم إحــراز بعــض التقــدم، مــا زالــت أوجــه اللامــساواة منتــشرة علــى الــصعيد      .للحوكمــة
ستناد إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، مـا زال متوسـط الـدخل                  لاوبا .العالمي

 مرة من متوسط الدخل الفردي في فئة أقـل البلـدان   ٥٥على  الفردي في البلدان المتقدمة النمو أ     
وعلى الـصعيد القطـري، اتـسمت حـصص الأجـور في الـدخل القـومي         .)٩(٢٠١٠نموا في عام  

بالركود أو شـهدت انخفاضـا في معظـم أنحـاء العـالم واتـسعت الفـوارق في الـدخل بـين مختلـف                        
قد تعزز هذا الاتجـاه باعتمـاد سياسـات         و ).وخاصة بين المهرة منهم وغير المهرة     (أنواع العمال   

اقتصاد كلي غير عادلة، ويشمل ذلك تآكل عناصر إعادة التوزيع في الـنظم الوطنيـة للـضرائب         
وينبغي التـسليم بـأن تزايـد أوجـه اللامـساواة علـى الـصعيد المحلـي هـو مـن أشـد                        .والتحويلات

 .الاتجاهات ضررا التي شهدها العالم في العقود الأخيرة

ففـي حـين اسـتطاعت     .انيا، ازداد مستوى التبـاين بـين البلـدان الناميـة علـى نحـو هـام          ث  - ٥٨
مجموعة مـن البلـدان، توجـد أساسـا في آسـيا، مـن تـسيير عمليـات نمـو ناجحـة مكنتـها مـن أن                   

الفجوة بين مستويات الـدخل فيهـا ومـستوياتها في البلـدان المتقدمـة النمـو،                 تقلص بشكل كبير  
 الفجوة في الدخل بينـها وبـين        ،ى، وهي أقل البلدان نموا، أو ازدادت      تواصلت في مجموعة أخر   

. قبـضة الفقـر    الافـلات مـن       بعض هذه البلدان، على ما يبدو،      ولا يستطيع العالم المتقدم النمو،    
وهناك مجموعة ثالثة تقع بين هـذين النقيـضين تـضم بلـدانا سـلكت مـسارات نمـو متباينـة علـى                       

ــة الماضــية  ــدو، خ ــ  .مــدى العقــود القليل ــرز علــى مــا يب ــاين مــزدوج وقــد ب ــرة تب : لال هــذه الفت
زيـادة  ) ب( ؛)أقـل البلـدان نمـوا والبلـدان ذات الـدخل المرتفـع            (تباعد المسافة بين النقيضين      )أ(

ــة    ــدان النامي ــين البل ــاين ب ــد        .التب ــشترك وحي ــسار م ــاد م ــد إيج ــات، لم يع ــذه الاتجاه ونتيجــة له
 منظـور متكامـل والتعامـل مـع     التزام من الضروري  وللمضي قدما،  .للتشخيص والتنمية صالحا  

 .برنامج عمل متمايز وفقا للتنوع في ظروف البلدان النامية

وأخيرا، فإن العالم ذا القطـبين الـذي ميـز الواقـع الـدولي خـلال الحـرب البـاردة بـصدد              - ٥٩
لميــة وهنــاك قــوى عا .و يظهــر الآن بــدلا منــه عــالم أكثــر تعقيــدا ومتعــدد الأقطــاب   .التلاشــي

_________________ 
 .٢٠١٣مارس / آذار٢٥ عليها في ، أطلعمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةإحصاءات   )٩(  
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جديدة من العالم النامي بصدد التحـول إلى عامـل مهـم في الـسياسة العالميـة إلى جانـب القـوى                      
 .وهذه القوى الجديدة حيوية جدا، ولها قدرة ملحوظـة علـى إبـراز مـا لهـا مـن تـأثير                     . التقليدية

ذا وتوجد أقطاب النمو الرئيسية للاقتصاد العالمي في المنـاطق الناميـة، ويغلـب علـى الظـن أن ه ـ            
القوة العالمية فرصة لإرسـاء     ز  ويتيح الانتشار المتزايد لمراك    .الاتجاه سيستمر في المستقبل القريب    

وفي ذات الوقـت، ومـع أن هنـاك قبـولا       .حوكمة أكثر شمولا وديمقراطية علـى الـصعيد الـدولي         
عـالمي  لمبدأ المسؤوليات المشتركة والمتمايزة، فإن من غير الواضح إطلاقا كيف سـيتطور اتفـاق               

إلا أن عدم التقدم في هذا االمجـال يعطـل إدخـال إصـلاحات توجـد حاجـة ماسـة إليهـا                      . بالفعل
ــة           ــرز في التنميـ ــدم المحـ ــلة التقـ ــيرة في مواصـ ــداعيات خطـ ــن تـ ــك مـ ــن ذلـ ــب عـ ــا يترتـ ــع مـ مـ

   .عموما واستدامتها
  

 برنامج بحث لجنة السياسات الإنمائية فيالمضي قدما   -دال   
وتتطلـب   .وارد وصفها أعلاه تحديات جديدة على المجتمـع الـدولي          ال تجاهاتتطرح الا   - ٦٠

معالجة هذه المسائل بيئة دولية مواتية، تستند إلى التزامات تعاونية مـن البلـدان الناميـة والبلـدان                  
وكــان الهــدف الثــامن مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، الــشراكة    .المتقدمــة النمــو علــى الــسواء 

وفي الواقـع، فقـد حـدد     .، أقل الأهداف عملية في خطـة التنميـة الدوليـة      العالمية من أجل التنمية   
وبـدون بيئـة دوليـة مواتيـة، سـيكون           .بشكل سيئ، وكان غير مكتمل وبدون غايات واضـحة        

وترى اللجنة أن هناك حاجـة ملحـة لتكملـة           .العديد من الجهود الإنمائية الوطنية عديم الجدوى      
ــإيلاء الاعتبــار لأ  ــة علــى بعــض المجــالات    تحليلــها القــائم ب ــة والحوكمــة العالمي ثــر القواعــد العالمي

وفي هذا الصدد، ستركز مبادرة بحث اللجنة على كيفيـة تعزيزالتعـاون الـدولي     .الإنمائية الحيوية 
وهنـاك   .من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية الثلاثة، الـوارد وصـفها أعـلاه، بـشكل أكثـر فعاليـة          

تفـادي إهمـال المبـادرات المتفـق عليهـا والاتفاقـات وضـمان              شاغل ذي صلة بما سـبق يتمثـل في          
ــسا   ــال والم ــة     ءلالرصــد الفع ــات الدولي ــق الإلتزام ــة، تطبي ــة الأهمي  .ة، وفي بعــض المجــالات البالغ

 .٢٠١٤وستقدم نتائج هذه المبادرة إلى المجلس في عام 
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 الفصل الخامس
لانتقـال الـسلس    لتزامات الإبـلاغ مـن أجـل ا       االمبادئ التوجيهية المتعلقة ب       

 من فئة أقل البلدان نمواً، ورصد ساموا
    

 مقدمة  -ألف   
في محاولة لتفادي الانتكاسات في التقدم الذي تحرزه في مجال التنمية البلـدان الـتي رفـع                   - ٦١
سمهــا مــن القائمــة بــسبب التعطــل الفجــائي للــدعم الخــارجي، اتخــذت الجمعيــة العامــة القــرار    ا

جية الانتقــال الــسلس للبلــدان الــتي يرفــع اسمهــا مــن قائمــة أقــل          المتعلــق باســتراتي ٥٩/٢٠٩
مــايو /ودعيــت الجمعيــة العامــة، في برنــامج عمــل اســطنبول الــذي اعتمــد في أيــار .نمــوا البلــدان
وفي  .، إلى إنشاء فريق عامل مخصص لمواصلة دراسة عمليـة الانتقـال الـسلس وتعزيزهـا        ٢٠١١

 ٦٧/٢٢١، قرارهــا ٢٠١٢ديــسمبر /ون الأولوقــت لاحــق، اتخــذت الجمعيــة العامــة، في كــان 
 .المتعلق بالانتقال السلس للبلدان التي يرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا

، سـتحيط الجمعيـة العامـة علمـا بقـرارات المجلـس الاقتـصادي               ٦٧/٢٢١ووفقا للقـرار      - ٦٢
 دورة للجمعيـة العامـة   والاجتماعي المتعلقة برفع اسم بلدان من قائمة أقل البلدان نمـوا، في أول        

وهــذا القــرار تطــور جــدير بالترحيــب وقــد اعتــبر ضــروريا   تلــي اتخــاذ المجلــس تلــك القــرارات؛
 .لتفادي التأخير في عملية رفع الإسم من القائمة

والغرض من هذا الفـصل هـو توضـيح الإجـراءات المتـصلة بمتطلبـات الإبـلاغ مـن قبـل             - ٦٣
 والبلدان التي رفع اسمها منها بموجب القـرار الجديـد وكيـف             البلدان التي يرفع اسمها من القائمة     

واستعرضــت  .تتفاعــل هــذه البلــدان مــع نــواتج الرصــد المطلوبــة مــن لجنــة الــسياسات الإنمائيــة  
اللجنة أيضا التقدم، في مجـال التنميـة، الـذي أحرزتـه سـاموا، المقـرر رفـع اسمهـا مـن القائمـة في             

 .٢٠١٤يناير /كانون الثاني
  

 إسمهـا   رفـع  أقل البلدان نموا التي قررت الجمعية العامة         قِبَللتزامات الإبلاغ من    ا  -باء   
 من القائمة

  
 ل البلدان التي يرفع اسمها من القائمةبَالإبلاغ من قِ    

، حكومـات البلـدان الـتي يرفـع إسمهـا مـن       ٦٧/٢٢١دعت الجمعية العامـة، في قرارهـا      - ٦٤
ت الإنمائية، بـدعم مـن الآليـة الاستـشارية، تقـارير سـنوية              القائمة إلى أن تقدم إلى لجنة السياسا      

 .) من القرار٢٠  و٧انظر الفقرتين (عن إعداد استراتيجية الانتقال 
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ويتعلق الإبلاغ من قبل البلدان التي يرفع اسمها مـن القائمـة بـالفترة بـين التـاريخ الـذي             - ٦٥
مـن القائمـة وتـاريخ الرفـع الفعلـي مـن            تحيط فيه الجمعية العامة علما بالتوصية برفع اسـم البلـد            

 ). أي بعد ثلاث سنوات من التاريخ الذي تحيط فيه الجمعية العامة علما بالتوصية(القائمة 

وتوصي اللجنة، من أجل ضمان أن تنعكس، في تقريرالرصد الـسنوي للجنـة، النتـائج                 - ٦٦
لق بإعـداد إسـتراتيجياتها للانتقـال    التي تتوصل إليها البلدان التي يرفع اسمها من القائمة في ما يتع   

  :السلس، بأن يتقيد البلد الذي يقدم تقريره بالجدول الزمني التالي
مــن المطلـــوب أن يـــصل تقريــر البلـــدان الـــتي يرفـــع اسمهــا مـــن القائمـــة قبـــل        

ديسمبر من كل عام، قبل صدور التقرير السنوي المقدم من اللجنـة            /كانون الأول  ٣١
أنظــر الــشكل الــذي يــرد بعــد  (والاجتمــاعي في الــسنة التاليــة  إلى المجلــس الاقتــصادي 

 ). أدناه٧٦الفقرة 

سمهــا مــن اتوصــي اللجنــة بــأن يتــضمن التقريــر الــسنوي المقــدم مــن البلــدان الــتي يرفــع   - ٦٧
  :القائمة العناصر التالية

 موجز مقتضب للتقدم المحرز في إنشاء آلية استسشارية، يـذكر في جملـة أمـور                )أ(  
، ويــبين الاجتماعــات المعقــودة، وأهــداف كــل منــها ونواتجــه، ويحــدد الــدعم الفــني  المــشاركين

  والتنظيمي المقدم من مؤسسات الأمم المتحدة المعنية في عقد الاجتماعات، حسب الاقتضاء؛
تحديد تدابير الدعم الدولي الخاصة بأقل البلدان نموا والتي هي الأنسب للبلـد،                )ب(  

يل عــن الالتزامـات الــتي تعهــد بهــا الــشركاء في التنميــة والــشركاء  ومـا يــرتبط بــذلك مــن تفاص ــ
  التجاريون لمواصلة تلك التدابير أو إلغائها التدريجي؛

معلومات عن إعداد إستراتيجية الانتقال، بما في ذلك تحديد المـسائل الرئيـسية               )ج(  
القـرارات الـتي اتخـذت،      التي ستعالجها الإستراتيجية، والتدابير التي اتخـذها البلـد أوسـيتخذها، و           

   تنفذ بعد؛لموتحديد الإجراءات التي 
ينبغي إرفاق آخر نسخة من إستراتيجية الانتقال، إن توفرت، بـالتقرير المقـدم               )د(  
 .إلى اللجنة

  
 تقارير لجنة التخطيط الإنمائي عن البلدان التي يرفع اسمها من القائمة    

ات المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي المتعلقـة   ، وفقا لقرار ٢٠٠٨تقوم اللجنة، منذ عام       - ٦٨
سمهـا  ابالتقرير السنوي للجنة، برصد التقدم الـذي تحـرزه، في مجـال التنميـة، البلـدان الـتي يرفـع                     

ــدم إلى المجلــس     ــسنوي المق ــا ال ــا في تقريره ــذه    .مــن القائمــة، وإدراج نتائجه ــادي ه ويمكــن تف
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علـى رصـد البلـدان الـتي يرفـع إسمهـا مـن              الطلبات المتكررة من المجلـس بإضـفاء الطـابع الرسمـي            
 : القائمة بوصفه جزءا لا يتجزأ من إجراءات رفع الإسم من القائمة، على النحو التالي

ســتقوم لجنــة الــسياسات الإنمائيــة، علــى أســاس ســنوي، برصــد التقــدم الــذي      
ــدان الــتي يرفــع  تحــرزه، في مجــ ــة، البل  سمهــا مــن القائمــة، وإدراج نتائجهــا في  اال التنمي

 ). انظر الشكل الوارد أدناه(تقريرها السنوي المقدم إلى المجلس 

 :سيتضمن تقرير الرصد العناصر التالية  - ٦٩

استعراضا لمجموعة مختارة مـن المؤشـرات والمعلومـات ذات الـصلة بهـا، توضـع                  )أ(  
على أساس كل بلد على حدة، من أجل تقييم أي علامات تدهور في التقدم الـذي يحـرزه، في      

 ال التنمية، البلد الذي يرفع إسمه من القائمة؛مج

موجزا عن استعراض اللجنـة للمعلومـات المقدمـة مـن البلـد الـذي يرفـع إسمـه                     )ب(  
انظـر  (من القائمة عن إعداد إستراتيجية الانتقال، إن قدمها البلد الذي يرفـع إسمـه مـن القائمـة                   

 ). أعلاه٦٦الفقرة 
  

 ع اسمها من القائمةالإبلاغ من قبل البلدان التي رف    

، تــدعى البلــدان الــتي رفــع اسمهــا مــن ٦٧/٢٢١بموجــب أحكــام قــرار الجمعيــة العامــة   - ٧٠
أن تقدم إلى اللجنة تقـارير سـنوية مقتـضبة عـن تنفيـذ إسـتراتيجية الانتقـال الـسلس                      لىإالقائمة  

لمدة ثلاث سنوات، وكـل ثـلاث سـنوات بعـد ذلـك، كتكملـة للاستعراضـين اللـذين تجريهمـا                     
 ). من القرار٢٠انظر الفقرة (لجنة سياسات التنمية كل ثلاث سنوات لقائمة أقل البلدان نموا 

وتوصــي اللجنــة، مــن أجــل ضــمان أن تــنعكس، في تقريرالرصــد المقــدم مــن اللجنــة،      - ٧١
سـتراتيجياتها  ا مـن القائمـة في مـا يتعلـق بإعـداد             النتائج التي تتوصل إليها البلدان التي رفع اسمهـا        

 :م تقريره بالجدول الزمني التاليقال السلس، بأن يتقيد البلد الذي يقدللانت

دعى البلد الذي رفـع إسمـه مـن القائمـة إلى أن يقـدم، لفتـرة ثـلاث سـنوات،           ي    
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٣١تقريره السنوي عن تنفيذ إستراتيجية الانتقال السلس قبـل          

وبعـد ذلـك، يـدعى      . لـسنة التاليـة   من كل سنة، قبل صدور التقرير السنوي للجنة في ا         
ــل         ــسنوي قب ــره ال ــدم تقري ــة إلى أن يق ــن القائم ــع إسمــه م ــذي رف ــد ال ــانون ٣١البل  ك

 فيها اللجنـة بالاسـتعراض الـذي        طلعضتديسمبر من السنة التي تسبق السنة التي        /الأول
يجــري كــل ثــلاث ســنوات لقائمــة أقــل البلــدان نمــوا، كتكملــة للاستعراضــين اللــذين    

 ). انظر الشكل الوارد أدناه(ثلاث سنوات يجريان كل 
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سمها مـن القائمـة   ا توصي اللجنة بأن يتضمن التقرير السنوي المقدم من البلدان التي رفع          - ٧٢
 :العناصر التالية

ستراتيجية الانتقال الـسلس ومعلومـات      ااستعراضا عاما للتقدم المحرز في تنفيذ         )أ(  
اتخــذتها حكومــة البلــد الــذي رفــع إسمــه مــن القائمــة    عمــا إذا كــان يجــري تنفيــذ التــدابير الــتي   

ــددة في         ــاريون، المحــ ــركاؤه التجــ ــة وشــ ــركاؤه في التنميــ ــا شــ ــد بهــ ــتي تعهــ ــات الــ والالتزامــ
 الانتقال؛ ستراتيجيةا

وفي الحــالات الــتي يجــري فيهــا تخفــيض الــدعم أو ســحبه، يجــب أن يــذكر في     )ب(  
اللجنــة في تقييمهــا وتوجيــه نظــر أن ذلــك يــؤثر علــى البلــد مــن أجــل مــساعدة   التقريــر كيــف

 .المجلس، في أقرب وقت ممكن، إلى أي آثار سلبية
  

 تقارير اللجنة عن البلدان التي رفع اسمها من القائمة    

، ، تقـوم اللجنـة برصـد التقـدم الـذي أحرزتـه            ٦٧/٢٢١تمشياً مع قرار الجمعيـة العامـة          - ٧٣
مة، بالتشاور مع حكومات تلك البلدان، علـى         البلدان التي رفع اسمها من القائ      في مجال التنمية،  

أساس سنوي لمدة ثـلاث سـنوات بعـد أن يـصبح رفـع اسـم البلـد مـن القائمـة سـاري المفعـول                          
وكل ثلاث سنوات بعد ذلك، كتكملة للاستعراضين اللذين تـضطلع بهمـا اللجنـة كـل ثـلاث                  

 ). من القرار٢١انظر الفقرة (سنوات لقائمة أقل البلدان نموا 

ــة       و  - ٧٤ ــيات التاليـ ــة التوصـ ــدم اللجنـ ــد، تقـ ــر الرصـ ــق بتقريـ ــا يتعلـ ــشكل  (في مـ ــر الـ انظـ
 ):أدناه الوارد

 ، في مجـال التنميـة،    ستواصل لجنة السياسات الإنمائية رصد التقدم الذي تحـرزه          )أ(  
ــع اسمهــا مــن القائمــة    ــدان الــتي رف ــة القائمــة الــتي وضــعت    ،البل ــادئ التوجيهي  علــى أســاس المب

 ؛)١٠(٢٠٠٨ عام

 الهدف الرئيسي من تقريـر الرصـد هـو تحديـد أي علامـات تـدهور في التقـدم                     )ب(  
الذي يحرزه، في مجال التنمية، البلد المعني في فتـرة مـا بعـد رفـع إسمـه مـن القائمـة وتوجيـه نظـر                          

 المجلس إليها في أقرب وقت ممكن؛

 سيتضمن الرصد أيضا تقييم المدخلات المستمدة مـن التقريـر المقـدم مـن البلـد        )ج(  
 ؛) أعلاه٦١انظر الفقرة (الذي رفع اسمه من القائمة إن قدم إلى اللجنة 

_________________ 
ــاعي،       )١٠(   ــة للمجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـ ــر الوثـــائق الرسميـ ، )E/2008/33 (١٣ الملحـــق رقـــم  ، ٢٠٠٨ انظـ

 .عالراب الفصل
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اللجنــة إلى المجلــس، ستتــشاور، عــن طريــق  قبــل وضــع الــصيغة النهائيــة لتقريــر  )د(  
 بنيويورك حـول الاسـتنتاجات      ، الموجود مقره  أمانتها، مع ممثل البلد الذي رفع إسمه من القائمة        

دعو الأمانــة إلى عقــد إجتمــاع مــع الممثــل لمناقــشة آراء      وســت .الــواردة في مــشروع تقريرهــا  
ــر   ١٠الحكومــة، في غــضون أجــل لا يتجــاوز   ــاريخ إرســال مــشروع التقري ــام عمــل مــن ت  . أي

ــة في      ــة آراء الحكوم ــه، ســتراعي اللجن ــاريخ المحــدد أو قبل ــافتراض أن يعقــد الاجتمــاع في الت وب
 .تقريرها النهائي إلى المجلس

  
 ترحة والتوصيات المقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعيجراءات المقلإا  -جيم   

المقـصود مـن الإجــراءات الـواردة في الفـرع بــاء أعـلاه هـو توضــيح الخطـوات اللازمــة          - ٧٥
وتــرى لجنــة الــسياسات الإنمائيــة أن هــذه   .لتعزيــز إجــراءات الإبــلاغ لعمليــة الانتقــال الــسلس 
 والقـرارات  ٦٧/٢٢١عيـة العامـة في قرارهـا     الاجراءات تتمشى مـع الإطـار الـذي حددتـه الجم          

 .٥٩/٢٠٩السابقة المتصلة بالانتقال السلس من فئة أقل البلدان نموا، ولا سيما القرار 

وتطلــب اللجنــة إلى المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي تأييــد هــذه الاجــراءات بوصــفها   - ٧٦
  .٦٧/٢٢١توضيحا إضافيا للإطار الذي وضعته الجمعية العامة في قرارها 
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 خلال ثلاث سنوات
 القائمةالبلد الذي رفع اسمه من

يقـــدم تقـــارير ســـنوية إلى لجنـــة
السياسات الإنمائيـة عـن تنفيـذه
لإســتراتيجية الانتقــال الــسلس

 لفترة ثلاث سنوات

  لجنة السياسات الإنمائية
ــال ــرز في مجـ ترصـــد التقـــدم المحـ
التنمية بالتشاور مع البلـد الـذي
ــرة ــة لفتـ ــه مـــن القائمـ رفـــع إسمـ
ثـــلاث ســـنوات وتبلـــغ المجلـــس

الاجتمــــــــاعيالاقتــــــــصادي و
 بالنتائج

 
 إجراءات الإبلاغ في فترة ما بعد رفع الإسم من القائمة

 كل ثلاث سنوات
 البلد الذي رفع اسمه من القائمة

يقدم تقارير إلى لجنة السياسات
الإنمائيـة، كتكملـة لاستعراضــين
يجريان كل ثلاث سنوات، عـن

ســـتراتيجية الانتقـــاللاتنفيـــذه 
السلس

   لإنمائيةلجنة السياسات ا
ترصــد التقــدم المحــرز في مجــال
ــد ــع البلـ ــشاور مـ ــة بالتـ التنميـ
الــذي رفــع إسمــه مــن القائمــة
كتكملة لاستعراضـين يجريـان
ــغ ــنوات وتبلـ كـــل ثـــلاث سـ
ــصادي المجلــــــــــــس الاقتــــــــــ

 والاجتماعي بالنتائج

  تنفيذ استراتيجية الانتقال

إجراءات الإبلاغ في فترة 
  الانتقال

مــنالبلــد الــذي يرفــع اسمــه 
    القائمة

 فترة ثلاث سنوات

ــر كــل ــديم تقري ــدعى إلى تق ي
ــسياسات ــة الــ ــنة إلى لجنــ ســ
الإنمائية عن إعداد إستراتيجية

 الانتقال

ترصــد التقــدم المحــرز في مجــال
ــسنوية ــا ال ــة في تقاريره التنمي
ــصادي ــس الاقتــــــ إلى المجلــــــ

 والاجتماعي

 لجنة السياسات الإنمائية

ثلاث سـنوات بعـد أن تحـيط
معية العامـة علمـا بتوصـيةالج

  لجنة السياسات الإنمائية

يدخل رفع الإسم من القائمـة
  النفاذ حيز

  إعداد استراتيجية الانتقالرفع الإسم من القائمة

  ١الشكل     
سمهـا مـن القائمـة والبلـدان        االإبلاغ من قبل البلدان التي يرفع       :راءات الانتقال السلس  جإ

  الإنمائية سمها ولجنة السياساتاالتي رفع 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رصد البلدان التي يرفع اسمها من القائمة  -دال   
اعي إلى لجنــــة التخطــــيط الإنمــــائي، في قــــراره يطلــــب المجلــــس الاقتــــصادي والاجتمــــ  - ٧٧

، أن ترصد ما أحرزته مؤخرا البلدان التي ترفع إسمها من قائمة أقل البلـدان نمـوا مـن                   ٢٠١٢/٣٢
وتعد ساموا البلد الوحيد المرشح حاليا للرفع من   . الاقتصادية - تقدم في مجال التنمية الاجتماعية    

 ساموا ما زالت شديدة التعرض للصدمات الاقتصادية،        ورغم أن . القائمة من قبل الجمعية العامة    
فهي تواصل إحراز التقدم الاقتـصادي والاجتمـاعي، كمـا تـشير إلى ذلـك النتـائج المـستمدة مـن                     

 .الاتجاهات الأخيرة في الدخل القومي والدليل القياسي للأصول البشرية
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، حيـث تواصـل     ٢٠٠٩وقد زاد نصيب الفرد مـن الـدخل القـومي الاجمـالي منـذ عـام                   - ٧٨
ــادئ           ــسونامي المحــيط اله ــتي أحــدثها ت ــة ال ــصادية العالمي ــة الاقت ــسلبي للأزم ــر ال ــن الأث ــافي م التع

، ٢٠١٤ينـاير   /وحيث أن من المقرر رفع إسم ساموا من القائمة في كانون الثاني            .٢٠٠٩ لعام
 شــركائه تعيــد اللجنــة تأكيــد أهميــة أن يعــد البلــد اســتراتيجيته للانتقــال الــسلس، بالتعــاون مــع 

 . التنمية في
  



E/2013/33 
 

29 13-29067 
  

 الفصل السادس
  الأعمال المقبلة للجنة السياسات الإنمائية    

    
ستواصل لجنة السياسات الإنمائية مواءمة برنامج عملها مع الحاجات والأولويات الـتي              - ٧٩

 .يحددها المجلس بهدف المساهمة بفعالية في مداولات المجلس ومساعدته في أداء مهامه

ـــست  - ٨٠ ـــاللجنضطلعـــ ـــدور في ،ةـــ ــسادـا اتهـ ـــع سةلـ ـــبالعم شرةـــ ـــح لـــ ـــموض ولـــ  وعـــ
التصدي للتحـديات المـستمرة والناشـئة       ”، وهو   ٢٠١٤ امــلع سنويــال وزاريــال تعراضــالاس

 .“ وللحفاظ على مكاسب التنمية في المـستقبل       ٢٠١٥لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في عام       
ــة تـــشجع    هـــذا الـــصدد، ســـتحلل كيـــف أ وفي ــة العالميـ ــة وهياكـــل الحوكمـ ن القواعـــد الحاليـ

 وسـتنظر  .الاستجابات الفعالة للمـشاكل الدوليـة والتوزيـع العـادل لفـرص التنميـة بـين البلـدان                 
 .اللجنة أيضا في فعالية الآليات القائمة لرصد الحوكمة العالمية

ســنوات وســتقوم اللجنــة، في معــرض الإعــداد للاســتعراض الــذي يجــري كــل ثــلاث      - ٨١
لقائمــة أقــل البلــدان نمــوا، باســتعراض وصــقل المقاربــات والمعــايير المنهجيــة الحاليــة المــستخدمة   

 أيضا، حسب الاقتضاء، برصـد التقـدم الـذي          وستقوم .لتصنيف البلدان في فئة أقل البلدان نموا      
هــا مــن أحرزتــه، في مجــال التنميــة، البلــدان الــتي يرفــع اسمهــا مــن القائمــة والبلــدان الــتي رفــع اسم

 ووفقـا للمبـادئ الموصـى بهـا في        ٦٧/٢١القائمة، كما حددت ذلك الجمعية العامـة في قرارهـا           
 .هذا التقرير

ساس إطـار لتـصنيف البلـدان       أوستتناول اللجنة أيضا فعالية نظام دعم دولي يقوم على            - ٨٢
ــة، ومــشاكل الحــوافز الــتي      ــاين بــين البلــدان النامي تــصنيفات،  هــذه الاجــدهتونظــرا لتزايــد التب

 .واستمرار التحديات المطلوب التصدي لها
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  السابعالفصل
  الدورةتنظيم    

    
عقدت لجنة السياسات الإنمائية دورتها الخامسة عشرة في مقر الأمم المتحـدة في الفتـرة             - ٨٣

ــن  ــارس / آذار٢٢ إلى ١٨م ــضاء       .٢٠١٣م ــن أع ــضوا م ــشرون ع ــة وع ــدورة ثلاث وحــضر ال
وتــرد قائمــة   . منظومــة الأمــم المتحــدة  مــن داخــل ؤســسات ن عــدة معــاللجنــة، ومراقبــون  

 .المشاركين في المرفق الأول

وقدمت إدارة الـشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة التابعـة للأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة                    - ٨٤
وبعـد ذلـك، ألقـى     . أمـين اللجنـة الـدورة ورحـب بالمـشاركين         وافتـتح . الخدمات الفنية للدورة  

 وباشـر  .اعد للتنمية الاقتصادية، السيدة شامـشاد أختـهار، كلمـة أمـام اللجنـة             الأمين العام المس  
، )رئــيس( انطونيــو أوكــامبو خوســي :الاجتمــاع انتخــاب أعــضاء المكتــب علــى النحــو التــالي  

 رئــيس المجلــس وألقــى ).مقــرر( جيرفــان ونورمــان )نائــب رئــيس(بــار  - وســاكيكو فوكــودا
وسوريو، الممثل الدائم لكولومبيا لدى الأمم المتحـدة        الاقتصادي والاجتماعي، السفير نستور أ    

ــة    ــام اللجنــــــ ــة أمــــــ ــضا كلمــــــ ــات .أيــــــ ــالي   والبيانــــــ ــرابط التــــــ ــى الــــــ ــة علــــــ :  متاحــــــ
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_statements.shtml 

 .ويرد جدول أعمال الدورة الخامسة عشرة في المرفق الثاني  - ٨٥
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  الأولالمرفق
   المشاركينمةقائ    

    
 :حضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم  - ١

  أيغيولو  

  أنطونيو ألونسو خوسيه  

  رموان- بن غبريت نورية  

  أندريا كورنياجيوفاني  

  إلسونديان  

 )نائب رئيس( بار - فوكودا ساكيكو  

 )مقرر( جيرفان نورمان  

  هاريسونآن  

  كلازن ستيفان  

  ليكون  

 اويري  مكاندثانديكا  

  نجم عادل  

  نديكوماناليونس  

 )الرئيس( أنطونيو أوكامبو خوسيه  

  بترينتيا  

  بلانباتريك  

  بولتيروفيتشفيكتور  

  روماغيرابيلار  

  سيلولواني أونالينا  

  شاينباوم باردوكلاوديا  
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  سواميناثان مادورا  

  تاديسي زينيبويركي  

  تسيكاتا دزودزي  

 :تابعة لمنظومة الأمم المتحدة ممثلة في الدورةكانت الهيئات التالية ال  - ٢

  الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبياللجنة  

   الأمم المتحدة للطفولةمنظمة  

  الأمم المتحدة الإنمائي؛برنامج  

 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ  

  الأمم المتحدة للبيئةبرنامج  

 مم المتحدة للأغذية والزراعة الأمنظمة  

  الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برنامج  

 الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والـدول الجزريـة              مكتب  
 الصغيرة النامية

  الأغذية العالميبرنامج  

  العالمية للملكية الفكريةالمنظمة  
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  الثانيالمرفق
 ل الأعمادولج    

    
 . الجلسة الافتتاحية  - ١

 .الدورة التنظيمية  - ٢

التـصدي للتحـديات الناشـئة في       : ٢٠١٥خطة التنمية الدوليـة في مرحلـة مـا بعـد عـام                - ٣
 . البيئة العالمية

 .التصدي لأوجه الضعف لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية وتلبية حاجاتها الإنمائية  - ٤

 .ائل مختارةمس: فئة أقل البلدان نموا  - ٥

 .تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة  - ٦

 .برنامج عمل لجنة التخطيط الإنمائي  - ٧

  .اعتماد تقرير لجنة السياسات الإنمائية  - ٨
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	ولاحظت اللجنة، لدى تحليلها لدور العلم والتكنولوجيا والابتكار، أن النهوض بقدرات بلد ما في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار وتطبيقها الفعال في الأنشطة الاقتصادية ضروريان للتنمية المستدامة والشاملة. وينبغي، من أجل التصدي للمخاطر التي يطرحها تغير المناخ بالنسبة للاستدامة، إيلاء نفس القدر من الاهتمام للتكنولوجيات اللازمة للتخفيف والتكيف. وفي نفس الوقت، يتعين وضع العلم والتكنولوجيا والابتكار والسياسات المتصلة بها في سياق أعم يأخذ في الاعتبار الأبعاد المؤسسي والثقافي والتاريخي التي يعمل في إطارها العلم والتكنولوجيا والابتكار. وللحكومات دور أساسي في بناء القدرات في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار عن طريق التعليم، وتمويل البحوث وتشجيع الابتكار، بسبل منها السياسات القطاعية الفعالة. وهذا يتطلب إدخال تغييرات في النظم الدولية للتجارة والاستثمار من أجل تزويد الحكومات الوطنية بالحيز السياساتي المناسب لكي تنفذ السياسات والتدابير الملائمة. ومن الضروري أيضا فهم أنه يمكن أن تكون للخيارات التكنولوجية آثار وعوامل خارجية سلبية بالنسبة للبعدين الاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة. وللخيارات التكنولوجية أيضا آثار هامة تتعلق بالتوزيع. ويلزم بالتالي اتباع نهج شامل. وينبغي اعتبار المعارف العلمية والتكنولوجيات اللازمة لتلبية حاجات الإنسان الأساسية منافع عامة عالمية. لذلك، هناك حاجة إلى نظام حوافز أنسب لترويج هذه التكنولوجيات ونشرها من أجل إتاحتها على نطاق واسع.
	ونظرت اللجنة أيضا في أوجه الضعف لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية وحاجتها الإنمائية والاستجابات السياساتية المحتملة، مع التركيز على كيفية مواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس تنفيذا كاملا وفعالا. وتقديم الدعم الدولي من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية مطروح في جدول أعمال السياسات الدولية منذ فترة طويلة، ولكن المشاكل التي تواجهها هذه الدول آخذة في التفاقم، كما يبين ذلك تزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، والآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الأخيرة، وفي صلة أكبر بالهياكل، بالنسبة للبعض منها، اشتداد أوجه الضعف القائمة بسبب تزايد العولمة. ومن الضروري للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية تحقيق استقرار الأسواق الاقتصادية والمالية العالمية واتخاذ تدابير على المستوى العالمي للتقليل إلى أدنى حد من مدى تغير المناخ وأثره. ويلزم أيضا تحسين التدابير القائمة لدعم التكيف مع تغير المناخ في هذه الدول.
	وواصلت اللجنة، في معرض متابعتها لبرنامج عملها، النظر في الكيفية التي يمكن أن تتواصل بها خطة الأمم المتحدة للتنمية في فترة ما بعد عام 2015. ومن بين الاتجاهات الناشئة في الاقتصاد العالمي الجديرة بالملاحظة التباين المتزايد بين البلدان النامية؛ والانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب؛ واستمرار أوجه اللامساواة عالميا وتصاعدها محليا. ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة للانتقال من تحديد الأهداف العالمية إلى تنفيذ سياسات واستراتيجيات تحقق تلك الأهداف. وينبغي أن يكون النهج الإنمائي الجديد عالمي النطاق. ويجب أن تكون إنجازات التعاون الدولي في فترة ما بعد عام 2015 أكثر فعالية في ما يتعلق بثلاثة أهداف أساسية: (أ) إدارة الترابط المتزايد بين البلدان؛ (ب) الترويج لاستخدام معايير اجتماعية وبيئية متفق عليها دوليا؛ (ج) الحد من أوجه اللامساواة الكبيرة في مستويات التنمية الاقتصادية بين البلدان. وهناك حاجة إلى أسلوب تفكير جديد إلى جانب إصلاحات مؤسسية لتحسين الحوكمة العالمية من أجل تحقيق توزيع أكثر عدلا للفرص بين البلدان وبين الشعوب داخل البلدان؛ وتوفير المنافع العامة العالمية بصورة أكثر كفاءة؛ والحد من المخاطر البشرية والبيئية والمالية.
	وفي ما يتعلق بأقل البلدان نموا، اقترحت اللجنة إدخال تحسينات على إجراءات الإبلاغ للبلدان التي يرفع إسمها من القائمة والبلدان التي رفعت منها وللجنة ذاتها؛ في ضوء قرار الجمعية العامة الجديد (67/221) المتعلق بالانتقال السلس للبلدان التي يرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا. والغرض من التحسينات هو تعزيز وتيسير عملية الإبلاغ عن إعداد استراتيجيات الانتقال السلس وتنفيذها. وأحاطت اللجنة علما بالتقدم الإيجابي المستمر المحرز في تنمية ساموا المقرر رفع اسمها من القائمة في كانون الثاني/يناير 2014.
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	الفصل الأول
	المسائل التي تتطلب اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي إجراءات بشأنها أو التي يوجَّه انتباهه إليها
	ألف - المسائل التي تتطلب اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي إجراءات بشأنها 
	المسائل الناشئة في مجال التنمية الدولية في فترة ما بعد عام 2015

	1 - نظرت لجنة السياسات الإنمائية في الكيفية التي ينبغي أن تتواصَل بها خطة الأمم المتحدة للتنمية في فترة ما بعد عام 2015. وهي توصي في هذا الصدد بأن ينظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في مداولاته المتعلقة بإطار فترة ما بعد عام 2015، في إمكانية اعتماد نهج أوسع نطاقا، يركز لا على الأهداف فحسب، بل أيضا على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية المستدامة على الصعيد العالمي، بجميع أبعاده الثلاثة (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي). وينبغي، لدى الاضطلاع بهذه المهمة، إيلاء اهتمام خاص لتزايد أوجه اللامساواة على الصعيد المحلي واستمرار المستويات العالية للفقر المدقع، وهما إثنان من أسوء الاتجاهات التي شهدها العالم في العقود الأخيرة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بان يدرج المجلس الحد من أوجه اللامساواة بوصفه هدفا محددا، له غايات قابلة للقياس، في مداولاته المتعلقة بخطة ما بعد عام 2015. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المجتمع الدولي، لدى نظره في خطة التنمية لفترة ما بعد عام 2015، أن يحترم بالكامل الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، وأن يضمن حيزا سياساتيا مناسبا على الصعيد الوطني بإدخال التغييرات المناسبة في الحوكمة العالمية.
	2 - ويُوصى كذلك بأن يأخذ المجلس في الاعتبار، لدى تحديد السياسات العالمية لفترة ما بعد عام 2015، ثلاثة أهداف أساسية للتعاون الدولي: (أ) إدارة الترابط المتزايد بين البلدان؛ (ب) تشجيع استخدام معايير اجتماعية وبيئية اعتمدها المجتمع الدولي بالفعل (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات المرتبطة بها، وتوفير الفرص للجميع للحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية)؛ (ج) الحد من أوجه اللامساواة الكبيرة التي ما زالت قائمة في مستويات التنمية الاقتصادية بين البلدان، وخاصة بين البلدان المتقدمة النمو وأقل البلدان نموا. وينبغي الاضطلاع بهذه المهام مع مراعاة خاصيتين ناشئتين للاقتصاد العالمي: (أ) الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب، و (ب) التباين المتزايد بين البلدان النامية؛ وكلاهما يتطلب إعادة النظر في كيفية التنفيذ الفعلي لمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتمايزة.
	التصدي لأوجه الضعف لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية وتلبية حاجاتها الإنمائية على نحو فعال

	3 - نظرت اللجنة، بناء على طلب المجلس الوارد في قراره2011/44 المتعلق باستعراض الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية، في كيفية مواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس. ولاحظت اللجنة أنه جرى إبراز مدى استعجال تنفيذ برنامج العمل والاستراتيجية بسبب تزايد المخاطر التي يطرحها تغير المناخ والأثر السلبي الملاحظ للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية للفترة 2008-2009 على الدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوصي اللجنة بأن ينظر المجلس في مزايا خلق فئة للدول الجزرية الصغيرة النامية تحدد بمعايير مناسبة، على أساس أوجه الضعف المحددة التي تعاني منها هذه المجموعة من البلدان. وتوصي اللجنة بان تكون تدابير الدعم لأية مجموعة من البلدان متمايزة وفقا لأوجه الضعف التي تواجهها.
	المبادئ التوجيهية المتعلقة بالانتقال السلس من فئة أقل البلدان نمواً

	4 - ترحب اللجنة باتخاذ قرار الجمعية العامة 67/221 المتعلق بالانتقال السلس للبلدان التي يرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا، ولا سيما بمقرر الجمعية العامة بأن تحيط علما بقرارات المجلس المتعلقة بإدراج اسم بلدان في قائمة أقل البلدان نموا ورفع اسم بلدان من تلك القائمة في أول دورة للجمعية العامة تلي اتخاذ المجلس لتلك القرارات. وفي هذا السياق، تقترح اللجنة إدخال عدد من التحسينات على العملية التي تبلغ بها البلدان التي يرفع إسمها من القائمة والبلدان التي رفع إسمها منها عن إعداد استراتيجية الانتقال السلس وتنفيذها. وتطلب اللجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يؤيد هذه المبادئ التوجيهية كتوضيح إضافي للإطار الذي وضعته الجمعية العامة في قرارها 67/221 والقرارات السابقة المتصلة بالانتقال السلس من الفئة، ولا سيما قرار الجمعية العامة 59/209.
	باء - المسائل التي يوجه انتباه المجلس إليها
	تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة

	5 - العلم والتكنولوجيا والابتكار محركات أساسية للتنمية المستدامة والشاملة. ولذلك، من الحيوي أن تعالج المبادرات في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار جميع جوانب التنمية المستدامة - الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية - وعلاقات الترابط بينها حيث يمكن أن تكون للخيارات التكنولوجية آثار سلبية على البعدين الاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة. ومن المهم أيضا أن تقام نظم المعرفة على أسس واسعة النطاق لتشمل الأبعاد الثقافي والاجتماعي والمؤسسي التي تعمل في إطارها.
	6 - ودور الحكومة في بناء القدرات في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار أساسي، بما في ذلك في تنشيط وضع نظم تشجع اكتساب المعارف وتطويرها ونشرها على الصعيد الوطني. ويشمل ذلك النهوض بالتعليم والبحث والتطوير ونشر التكنولوجيا، ووضع السياسات الصناعية المناسبة وطنيا، وتنفيذها. وعلاوة على ذلك، ينبغي ان يعيد المجتمع الدولي النظر في النطاق الذي يمكن أن تضمن فيه النظم الدولية للتجارة والاستثمار حيزا سياساتيا مناسبا للحكومات الوطنية في هذا المجال. وينبغي بالخصوص الاعتراف بالقيود التي يفرضها اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، والاتفاق المتعلق بتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، ولا سيما القيود المفروضة على الصكوك السياساتية مثل المحتوى المحلي وأداء الصادرات والمعايير المتعلقة بالمشتريات الحكومية التي تستخدمها على نطاق واسع البلدان المتقدمة النمو والمصنعين الناجحين في العالم النامي.
	7 - ويؤدي النظام الحالي للنهوض بالبحث والتطوير، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة به، إلى قلة الاستثمار في الأولويات الاجتماعية و يحد من فرص جني فؤائد الابتكار. وتستحق الطرائق البديلة لدعم وتمويل البحث والابتكار على الصعيد العالمي الدراسة الجادة. وينبغي أن تكون المعارف والبحوث والتكنولوجيات التي لها تأثير مباشر على تلبية حاجات الإنسان الأساسية، وعلى صغار المنتجين في الريف، والتي تعالج المشاكل البيئية، ولا سيما ما يتصل منها بتغير المناخ، متاحة مجانا للجميع بوصفها من المنافع العامة العالمية. وسيمثل التكيف مع تغير المناخ، ولا سيما في المجتمعات المحلية والبلدان الأكثر عرضة للخطر، أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة. ولهذا الغرض، ينبغي التشديد على إنشاء قاعدة معارف محسنة لفهم حركيات تغير المناخ والتكنولوجيات والابتكارات اللازمة للتعامل معها.
	التصدي لأوجه الضعف لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية وتلبية حاجاتها الإنمائية على نحو فعال

	8 - لاحظت اللجنة أن اتخاذ اجراءات بشأن تغير المناخ، بما في ذلك التوصل إلى نتائج مفيدة في المفاوضات العالمية حول معاهدة عالمية لتغير المناخ وحول تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في العالم، يحظى باهتمام خاص من قبل الدول الجزرية الصغيرة النامية. ومن الضروري توفير الدعم الدولي لهذه الدول لمساعدتها على التكيف مع الصدمات المناخية الناشئة عن الآثار العالمية السلبية؛ ويشمل ذلك الدعم المقدم لتغطية تكاليف إعادة توطين المهاجرين غير الطوعيين من الدول الجزرية الصغيرة النامية المتضررين من تغير المناخ. وهناك حاجة إلى آلية رصد فعالة لتنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس، بالاعتماد بشكل مناسب على الآليات الوطنية والإقليمية، من أجل التحليل الكافي وفي الوقت المناسب لمدى ملاءمة ذلك التنفيذ وفعاليته.
	رصد التقدم الذي تحرزه في مجال التنمية البلدان التي يرفع إسمها من القائمة 

	9 - استعرضت اللجنة التقدم الذي تحرزه ساموا في مجال التنمية وأحاطت علما بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي يحققه البلد، استنادا إلى النتائج المستمدة من الاتجاهات الاخيرة في المؤشرات المستخدمة لتحديد أقل البلدان نموا. وهي تشجع ساموا على أن تعد، بمساعدة شركائها في التنمية، استراتيجية انتقال لرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا وفقا لقرار الجمعية العامة 67/221.
	الفصل الثاني
	تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة
	ألف - مقدمــــة
	10 - يؤدي العلم والتكنولوجيا والابتكار دورا حاسما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشمل ذلك ما يتعلق بتعزيز الإنتاجية، وإحداث تحول حيوي في الاقتصاد، وزيادة معدلات النمو وعدد فرص العمل اللائق، والحد في نفس الوقت من استهلاك الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، وتطوير الأدوية الأساسية وتحسين الرعاية الصحية/الطبية، وتحقيق الأمن الغذائي بواسطة أساليب الزراعة المستدامة، والتخفيف من مشقة العمل المنزلي وتعزيز سلامته، وزيادة السلامة في الإنجاب. ويشكل النهوض بقدرات بلد ما في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار وتطبيقها الفعال في الأنشطة الاقتصادية عاملين ضروريين لتوسيع نطاق قدرات الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة، وفي الوقت ذاته، يشكل العلم والتكنولوجيا والابتكار جزءا من القدرات العالمية والوطنية لمعالجة الأبعاد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للتنمية وتفاعلاتها.
	11 - ومع أن العلم والتكنولوجيا والابتكار مجال أساسي لإيجاد حلول لأزمة الاستدامة التي يواجهها العالم حاليا، فإن من الضروري النظر إلى السياق الأعم ومراعاة كل من البعدين الثقافي والتاريخي اللذين يعمل في إطارهما العلم والتكنولوجيا والابتكار. ومن الأساسي في هذا الإطار الاعتراف بان العالم يواجه أزمات مشتركة، إلا أنه توجد مع ذلك فوارق داخل البلدان وفي ما بينها؛ ولذلك يتعين إقامة نظم المعرفة على أسس واسعة النطاق لتشمل مختلف الخصائص التاريخية والثقافية والاجتماعية والمؤسسية للبلدان.
	12 - وفي هذا الصدد، تتطلب إسهامات العلم والتكنولوجيا والابتكار في وضع نموذج جديد للتنمية المستدامة فهما عميقا للعلاقة بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، مع الاعتراف بأن تدهور البيئة يسيئ للتنمية الاقتصادية ورفاه البشر، ولا سيما بالنسبة للفقراء والفئات الضعيفة من المجتمع. وينبغي ان تسهم العلوم الاجتماعية والاقتصادية بنفس القدر الذي تسهم به العلوم الطبيعية والتقنية في اعتماد نهج يمكن فيه التوفيق بين تحسين نوعية الحياة والأنماط المستدامة للاستهلاك والإنتاج والحد من تدهور البيئة، والفقر، وأوجه الامساواة، وتعزيز السلام والأمن.
	13 - كذلك، من الضروري فهم أن هناك خيارات تكنولوجية قد تكون لها آثار سلبية (آثار خارجية) على البعدين الاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة. ولها أيضا نتائج هامة تتعلق بالتوزيع إلى جانب إفراز ”جهات رابحة“ و ”جهات خاسرة“ بسبب استحداث عمليات إنتاج جديدة موفرة لليد العاملة. وتنشأ آثار هامة تتعلق بالتوزيع وخاصة بسبب القرارات المتعلقة بأنواع المعرفة والابتكارات التي يجري تشجيعها وتطويرها والأنواع التي يجري إهمالها ونسيانها. ومن ثم يظل من المهم توضيح أن الخيارات التي نواجهها هي خيارات مجتمعية، وليست خيارات علمية أو تقنية. وبفهم هذا النهج، يتيح تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة فرصا فسيحة لربط العلم بالمجتمع والثقافة والمعارف التقليدية.
	باء - العلم والتكنولوجيا والابتكار: تلبية حاجات الإنسان الأساسية ومواجهة التحديات البيئية
	14 - تمثل قدرات بلد ما عوامل أولية ولكن حاسمة لا للنمو الاقتصادي المستدام فحسب بل أيضا لقدرة البلد على توفير التعليم الحسن النوعية، والرعاية الصحية الجيدة والغذاء الآمن لمواطنيه، وعلى التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية.
	15 - ومنذ اعتماد الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2000، بذلت حهود متجددة لاستخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار، على الصعيدين الوطني والعالمي، من أجل تطوير اللقاحات وتحسين العلاجات الطبية للأمراض الاستوائية وغيرها من الأمراض التي يبتلي بها العالم النامي، وللأوبئة العالمية كفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز(). ويؤدي الابتكار التكنولوجي دورا يتسم بنفس الدرجة من الاهمية في إدارة موارد المياه العذبة المأمونة وفي معالجة المشاغل المتعلقة بندرة المياه في مجال الإنتاج الزراعى لصغار الفلاحين. وقد أدت مؤسسات البحث الدولية في الماضي، بدعم من الصناديق العمومية، دورا نشطا في الابتكار الزراعي في البلدان النامية، وصولا إلى الثورة الخضراء في الستينات والسبعينات. ووسعت الحكومات الوطنية شبكات الطرقات والري والإمداد بالطاقة الكهربائية لتشجيع المزارعين على اعتماد التكنولوجيا الجديدة. وأعطيت الأولوية أيضا في منح القروض الدولية للتنمية الزراعية(). وفي الآونة الأخيرة، اختبر بنجاح نظام ابتكاري، يعرف بنظام تكثيف زراعة الأرز، في 40 بلدا(). ومع ذلك يبقى كل هذه الجهود محدودا. وبالإضافة إلى ذلك، تظل فرص الحصول على التكنولوجيا مقيدة في العديد من الحالات، نظرا لطابع الملكية المتصل بالحقوق الفكرية. 
	16 - وتكمن أهمية الجغرافيا في تغير المناخ وتكون بعض المناطق أكثر تضررا من غيرها. وتختلف أيضا النتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية باختلاف مستويات التنمية عموما وحسب درجة الاستعداد، على المستوى الفردي والمحلي والوطني لتخفيف اثر تغير المناخ والتكيف معه.
	17 - ومن التحديات الرئيسية لاستخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار في مجال تغير المناخ دعم عمليات التخفيف والتكيف. وفي الوقت الذي يوجه فيه الكثير من الاهتمام للتخفيف، وخاصة لأن انبعاثات غازات الدفيئة تولد إلى حد كبير في أكثر البلدان تقدما تكنولوجيا، لا يولى أي اهتمام يذكر لتشجيع و تطوير العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق التكيف. ومعظم تكنولوجيات التكيف المتوفرة حاليا يعكس عمليات غير رسمية، أو تلقائية، كالتكنولوجيات المحلية أو القائمة على المعارف التقليدية والمستخدمة في مواجهة الفيضانات ونظم الري المستحدثة والمحينة لاستخدام المياه النادرة على نحو أكفأ. ومن المرجح أن تكون تدابير التكيف أكثر ملاءمة للانشطة الصغيرة النطاق وبالتالي أكثر تكيفا مع الظروف والمؤسسات المحلية. إلا أن من المرجح أن تكون تدابير التكيف أكثر توفرا للبلدان والمجتمعات المحلية والافراد الأكثر ثراء، وهذه الفئات ليست بالضرورة الأكثر ضعفا. 
	العلم والتكنولوجيا والابتكار كمنافع عامة عالمية

	18 - تعزز الاعتبارات الوارد ذكرها أعلاه الحاجة إلى اعتبار بعض التكنولوجيات، وخاصة ما يسهم منها في تلبية حاجات الإنسان الأساسية ومعالجة المشاكل البيئية، منافع عامة عالمية تستحق أن يدعمها نظام حوافز لجعلها متاحة للجميع. وينبغي ان يحظى تطوير هذه التكنولوجيات ونشرها بالاولوية على الصعيد العالمي. إلا أن كلا منهما يواجه عقبات كبرى.
	19 - أولا، وفي ما يتعلق بالتطوير، لم تتسم الأسواق بالكفاءة في توفير تلك السلع والخدمات بشكل ملائم كما وكيفا، وفي الوقت المناسب. ويعتمد النظام الحالي لتمويل البحث والتطوير، إلى حد كبير، على منح حقوق ملكية فكرية حصرية كحافز على الاستثمار الخاص في توليد التكنولوجيا والابتكار. ويؤدي هذا إلى قلة الاستثمار في الابتكارات لمعالجة الأولويات الاجتماعية، ولا سيما من أجل تلبية حاجات الإنسان الأساسية وكفالة الاستدامة البيئية. ولذلك توجد حاجة إلى آ ليات بديلة لتمويل الابتكار، كالجوائز والصناديق العامة (بما في ذلك الصناديق العامة لشراء تكنولوجيات تتاح بعد ذلك مجانا) وهذا أمر يستحق المزيد من البحث. 
	20 - ثانيا، وفي ما يتعلق بالنشر، غالبا ما تكون التكنولوجيات التي تحظى بحماية براءة اختراع أصعب منالا بسبب احتكارات الاسعار، التي تجعلها أكثر تكلفة. إلا أن من الجوانب المحورية للمنافع العامة العالمية ضرورة أن تكون غير قابلة للاستبعاد: بعد إستحداث المعارف أو التكنولوجيات في هذه المجالات المحورية، ينبغي ألا يستبعد أي أحد من إمكانية الحصول عليها. والسؤال هو كيف يمكن تأمين التمويل المستدام لتوفيرها. وقد ظل البحث والتطوير في تلك التكنولوجيات، نظرا لطابعها غير القابل للاستبعاد، ناقصي التمويل لفترة طويلة، وخاصة بالنسبة للتكنولوجيات التي يحتاجها الفقراء الذين يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل.
	جيم - بناء القدرات في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل النمو المستدام: دور الحكومة
	21 - التنمية في جوهرها عملية لبناء القدرات. وتواجه البلدان النامية العديد من العقبات في بناء قطاع خاص متين يتسم بالحيوية في تنظيم المشاريع؛ إلا أن لها أيضا بعض المزايا. فهي بإمكانها الاعتماد على المعارف المجمعة في أماكن أخرى، مما ينفي الحاجة إلى تكريس جزء هام من الموارد للبحث والتطوير. ولا تستخدم البلدان النامية تكنولوجيا معينة إلا بعد أن تصبح معيارأ في مجالها الصناعي، وهذا يعني ضمنا أنه يمكنها أن تكيف التكنولوجيات الناضجة الموجودة. ويعرف هذا بـ ”ظاهرة المتأخربن“(). ولكن المتأخرين في حاجة أيضا إلى اقتناء تكنولوجيات جديدة أو ناشئة غالبا ما تكون مرتبطة بالأسواق النشطة. ويمكن أن تمثل النماذج التكنولوجية الناشئة فرصة للمتأخرين لأنها ليست بالضرورة منحصرة في النموذج التكنولوجي ”القديم“ أو ”الناضج“ وهي قادرة بالتالي على أن تستغل على أفضل وجه الفرص الجديدة المتاحة في الصناعات الناشئة أو الجديدة. 
	22 - إلا أن البلدان النامية غالبا ما تمر بمرحلة التعلم التكنولوجي وتطوير القدرات قبل أن تبلغ المرحلة التي يمكنها فيها الاستفادة الكاملة من ظاهرة المتأخرين. والهيئات العامة و/أو الخاصة في حاجة إلى تكوين مخزون من المعارف في شكل رأسمال بشري ومادي، وإلى تحديد التكنولوجيات والصناعات التي يملك فيها البلد أو الشركة أكبر الطاقات الكامنة للنمو وتوجيه الموارد إليها، مع الاعتراف بمخاطر عدم التخطيط.
	23 - ومن ثم، فإن للحكومات دورا أساسيا في بناء القدرات في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار، ومن ذلك تنشيط عملية تطوير النظم التي تشجع اكتساب المعارف ونشرها، ورسم السياسات الصناعية وتنفيذها. وتشير الادلة إلى ان مستوى الإنفاق على البحث والتطوير أساسي لبناء القدرات على الابتكار. وفي الأثناء، فإن المؤسسات في بلد ما، ونظام التعليم فيه ونوعيته من العوامل الهامة في تحقيق الانتقال من مستوى الدخل المنخفض إلى مستوى الدخل المتوسط. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التعليم الجامعي وإعادة التدريب وتيسير انتقال الباحثين أمور ضرورية لتعزيز نقل التكنولوجيا بين مختلف قطاعات الاقتصاد واستخدام تلك التكنولوجيات في الأنشطة التجارية.
	24 - علاوة على ذلك، فإن بناء القدرات التكنولوجية يتطلب الدعم الحكومي. وعندما تكون قدرات القطاع الخاص غير موجودة أو ضعيفة، ينبغي أن يتولى القطاع العام القيادة في تصميم وتنفيذ مشروع صناعة جديدة أو تكنولوجيا جديدة، مع مزيج من الأنشطة الأفقية على صعيد الاقتصاد الكلي. ومع تطور قدرات القطاع الخاص، قد يصبح انخراط الحكومة الوطنية أقل بروزا ويرجح ان تصبح سياساتها أكثر استهدافا لصناعات أو تكنولوجيات محددة، وأن تأخذ طبيعة التعاون بين القطاعين العام والخاص شكل الشراكة. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يصبح القطاع الخاص مستقلا إلى حد ما عن القطاع العام في مجال تطوير التكنولوجيا، مع قيام هذا الأخير بتوفير الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك حقوق ملكية حصرية للقطاع الخاص، لفترة معينة، لتشجيع جهوده. ومع ذلك، يجب التسليم بأنه حتى في البلدان المتقدمة النمو، تواصل الحكومات تنفيذ ورعاية قدر كبير من أنشطة البحث والتطوير التكنولوجي، وليس فقط في المسائل ذات الصلة بالدفاع.
	دال - أهمية الحيز السياساتي بالنسبة للعلم والتكنولوجيا والابتكار
	25 - هناك تساؤل وجيه حول ما إذا كان النظامان الدوليان الحاليان للتجارة والاستثمار يضمنان لحكومات البلدان النامية حيّزا سياساتيا كافيا لتعزيز القدرات الوطنية في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار. 
	26 - ومن بين الاتفاقات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية ذات الصلة بالموضوع، تجدر الإشارة إلى اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والاتفاق المتعلق بتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة. ويضع اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة معايير دنيا لحماية الملكية الفكرية المحلية يتعين على البلدان الموقعة عليه (باستثناء أقل البلدان نموا) الامتثال لها. وتترتب على هذا آثار هامة بالنسبة للسياسات الجائزة على الصعيد الوطني في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار. وفي هذا الصدد، فإن بعض التدابير التي كانت البلدان المتقدمة النمو تستخدمها خلال عملية التصنيع، وهي التمييز ضد طلب براءة اختراع أجنبي، أو استثناء صناعات مثل المواد الكيميائية أو الأدوية، لم تعد متاحة. إلا أن الاتفاق يتضمن عدة ”أوجه مرونة“ يمكن أن تستخدمها البلدان النامية في تصميم نظمها الذاتية لحقوق الملكية الفكرية. وفي الأثناء، يمنع اتفاق تدابير الاستثمار الممارسات من قبيل شروط المحتوى المحلي، وأداء الصادرات، وشروط تحقيق التوازن التجاري، وشروط نقل التكنولوجيا. وببساطة، فإن هذه التدابير تحد على نحو هام من الحيز السياساتي للحكومات في البلدان النامية. وإلى جانب هذه المسالة، هناك تساؤل عما إذا كانت قواعد اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة هي النموذج الصحيح لحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للبلدان النامية، وعن الآثار التي تترتب عنه من حيث فرص الحصول على المعارف والتكنولوجيا.
	27 - وهناك حاجة إلى حوار عالمي حول إصلاح النظامين العالميين للتجارة والاستثمار. وبالخصوص، ينبغي أن تتطور نظم حقوق الملكية الفكرية من التركيز على الحماية إلى تشجيع النشر. ويمكن للحماية المتشددة لحقوق الملكية الفكرية، وخاصة براءات الاختراع، أن تكون رادعا فعليا في الجهود التي تبذلها البلدان من اجل تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام واتباع السياسات الصناعية المناسبة لذلك الغرض. وفي هذا الصدد، ينبغي أن ينظر المجتمع الدولي أيضا في عدة مسائل سياساتية، منها منح استثناء واسع النطاق للمستخدمين التجريبيين، واشتراط السلطة القضائية منح التراخيص بطريقة غير حصرية بدافع المصلحة العامة. علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى وضع ضمانات دنيا للمصلحة العامة بكفالة الشفافية في منح التراخيص والسماح باستخدام أوسع نطاقا لمنح التراخيص بطريقة غير حصرية، وخاصة في تسجيل براءات الاختراع الناتجة عن البحوث الممولة من الموارد العامة.
	الفصل الثالث
	التصدي لأوجه الضعف لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية وتلبية حاجاتها الإنمائية على نحو فعال
	ألف - مقدمة
	28 - طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى لجنة السياسات الإنمائية، في قراره 2011/44 االمؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، ان تقدم آراءها ووجهات نظرها المستقلة حول كيفية مواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس تنفيذا كاملا وفعالا، بوسائل منها إعادة تركيز الجهود على نهج قائم على النتائج والنظر في ما قد يلزم اتخاذه من تدابير محسنة وإضافية للتصدي بفعالية أكبر لأوجه الضعف الفريدة والخاصة والحاجات الإنمائية للدول الجزرية الصغيرة النامية.
	29 - ونظرت اللجنة في أوجه الضعف لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية وتلبية حاجاتها الإنمائية، معتمدة على استعراضها السابق لدعم الأمم المتحدة لتلك الدول الذي أعد في عام 2010 بناء على طلب المجلس(). ويؤكد تحليلها من جديد أن أوجه الضعف والحاجات الإنمائية الجوهرية لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية ذات صلة بصغرها؛ وانعزالها وتجزئها؛ وضيق قاعدتها من الموارد والصادرات؛ وتعرضها للصدمات البيئية والطبيعية (بما في ذلك تغير المناخ والكوارث الطبيعية)؛ والتعرض للصدمات الاقتصادية الخارجية().
	30 - وفي حين يطرح معظم هذه القيود الهيكلية أيضا تحديات للعديد من البلدان النامية غير الجزرية، فإن الدول الجزرية الصغيرة النامية عادة ما تكون ضعيفة بشكل خاص حيث تتأثر حصة أكبر من السكان تأثرا سلبيا بالصدمات، مقارنة بالاقتصادات النامية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يواجه عدد من الدول الجزرية الصغيرة النامية مكون من جزر مرجانية منخفضة مخاطر وجودية بأن تصبح غير صالحة للسكن بسبب آثار تغير المناخ، ولا سيما ارتفاع مستوى سطح البحر. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة على أن التحديات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية تزداد تفاقما كما يبين ذلك تصاعد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، والآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الأخيرة على العديد من تلك الدول والتحديات التنافسية الضخمة الناجمة عن تزايد العولمة. وتبرز هذه التحديات المتواصلة والمتزايدة الطبيعة الهيكلية لأوجه الضعف لدى تلك الدول وانعدام تدابير الاستجابة الفعالة. 
	باء - تحسين تدابير الدعم
	31 - يتضمن كل من مبادرتي خطة عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس مجموعة واسعة من تدابير الدعم الدولي لمساندة العمل على الصعيد الوطني للتصدي لأوجه الضعف لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية وتلبية حاجاتها الإنمائية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدة صكوك واتفاقيات واتفاقات واستراتيجيات تعالج أيضا التحديات المرتبطة مباشرة بأوجه الضعف لدى تلك الدول، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، وإطار عمل هيوغو بشأن الحد من أخطار الكوارث، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلا أن هناك حاجة ملحة لتحسين التدابير الدولية، بدرجة كبيرة في بعض الحالات. وينطبق هذا بشكل خاص في ما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ في الدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث أن هذه البلدان هي أقل من يسهم في المشكلة بينما سيكون بعضها ممن سيعاني الأكثر من النتائج. وما زال تنفيذ برامج التكيف ومشاريعه في مرحلة مبكرة أو تجريبية؛ وليس من الواضح ما إذا كانت تقدم موارد كافية. وتبرز اللجنة أيضا مسؤولية المجتمع الدولي عن تمويل التكيف مع تغير المناخ في الدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث أن إسهام هذه البلدان في المشكلة العالمية لا يكاد يذكر.
	32 - ويتطلب الحد من مخاطر الكوارث والإدارة المستدامة للموارد، أيضا، تحسين الدعم. وفي حين يمكن لخطط التأمين الإقليمية والدولية ضد مخاطر الكوارث أداء دور هام، فإنه ينبغي ترسيخها في الاستراتيجيات الشاملة للحد من مخاطر الكوارث. ويمكن تعزيز الآليات القائمة مثل مرفق التأمين ضد أخطار الكوارث في منطقة البحر الكاريبي بتوسيع نطاق تغطية الأضرار الاقتصادية، وبالخصوص الأضرار التي يتكبدها الفقراء، وليس فقط الأضرار التي تلحق الممتلكات الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي القيام على سبيل الاستعجال بتنفيذ الآليات الجديدة المجربة في منطقة المحيط الهادئ. والدعم الدولي ضروري لوضع آ ليات التأمين ضد الكوارث ودعم تكلفة وثائق التأمين لأفقر الدول الجزرية الصغيرة النامية.
	33 - ومن الضروري أيضا زيادة الدعم لمواجهة التكاليف المرتفعة لتوفير السلع والخدمات الإدارية في الدول الجزرية الصغيرة النامية. وترتبط هذه التكاليف المرتفعة بالانخفاض الكبير في عدد السكان وما ينتج عن ذلك من غياب وفورات الحجم وبالتشتت الجغرافي في حالة الدول الجزرية الصغيرة النامية الأرخبيلية. ويمكن، حيثما يتسنى ذلك، توسيع نطاق التشارك في توفير المنافع العامة على اساس إقليمي ودعمه دوليا. وقد أحرزت نتائج إيجابية في مجالات مثل التعليم الجامعي، أو السياسات النقدية، أو إدارة مصائد الأسماك، ولكن ينبغي في الوقت ذاته استكشاف تدابير إضافية في بعض المجالات مثل توفير خدمات النقل للجزر النائية.
	34 - ومع أن التنوع الاقتصادي هام للتصدي للمخاطر الناشئة عن صغر قاعدة الصادرات، فإن قاعدة الإنتاج، المحدودة هيكليا، للدول الجزرية الصغيرة النامية تقيد فعالية تلك التدابير. وحيث أن عدم تنويع الصادرات يزيد التعرض للصدمات الاقتصادية، من الضروري تعزيز آليات التمويل الاحترازي التي يمكن لتلك الدول استعمالها وقت الاستجابة. إلا أن ارتفاع مستويات مديونية العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية تحد من فرص وصولها إلى أسواق رؤوس الأموال. ومن ثم، من الضروري أيضا التصدي لإشكالية الديون في البلدان المتضررة.
	35 - والهجرة، في العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية، رد فعل شائع إزاء الصدمات الخارجية، وخاصة في الدول الصغرى حيث يمكن أن يتضرر البلد بأكمله. ويمكن لبلدان المقصد الرئيسية زيادة تيسير تنقل اليد العاملة المؤقت من البلدان المتضررة في أعقاب الصدمات العنيفة. وربط التدابير الانفرادية والثنائية والإقليمية في هذا الصدد بإطار عالمي للهجرة يمكن أن يعزز بدرجة أكبر تحقيق الفؤائد، والحد من التكاليف المرتبطة بالهجرة.
	جيم - الحد من الصدمات العالمية
	36 - الصدمات البيئية والاقتصادية والمالية أحداث خارجية من وجهة نظر الدول الجزرية الصغيرة النامية وتشكل معوقات للتنمية بالنسبة لجميع البلدان. بيد أن أوجه الضعف الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية تجعلها تعتمد بشكل خاص على مدى فعالية الاستجابات الدولية الرامية للتصدي لأسباب تلك الصدمات.
	37 - والعالم لا يسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المتفق عليه دوليا والمتمثل في حصر ارتفاع درجة الحرارة على الصعيد العالمي في درجتين مئويتين مقارنة بدرجات الحرارة في عهود ما قبل الثورة الصناعية، ولكن يتوقع أن حتى هذا الحد المتفق عليه سيؤدي إلى عواقب إنمائية وخيمة في الدول الجزرية الصغيرة النامية. وتدابير التكيف في هذه الدول حاسمة في الحد من الآثار السلبية، ولكنها لن تكفي للتخفيف من حدة التداعيات السلبية لتغير المناخ. علاوة على ذلك، فإن تدابير التكيف تحد من الموارد التي بدون ذلك تكون متاحة للتنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية. وهناك حاجة إلى معاهدة عالمية تكفل أن تصل انبعاثات الكربون إلى ذروتها في المستقبل القريب ثم تهبط هبوطا حادا بعد ذلك، وتضمن التوزيع العادل والمنصف للمسؤوليات والتكاليف(). وسيقتضي تنفيذها إحداث تحول في نماذج التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، حيث أن الحلول التكنولوجية البحتة لن تكون كافية.
	38 - وبالنسبة لمعظم الدول الجزرية الصغيرة النامية، فإن النظم البيئية للمحيطات مصيرية للأمن الغذائي والعمالة والسياحة، ولكنها مهددة بشكل متزايد. وينبغي دعم ممارسات الإدارة المستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك وضع وتنفيذ نظم مناسبة لإصدار تراخيص الصيد وإنشاء مناطق بحرية محمية وإنفاذها. إلا أنه يلزم اتخاذ تدابير دولية إضافية للحد من المخاطر المتأتية من الإفراط في صيد الأسماك على الصعيد العالمي، ووقف ممارسات الصيد غير المستدامة، ومنع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والحد من القدرات العالمية في مجال مصائد الأسماك، ويشمل ذلك إدخال إصلاحات على نظم الدعم، وضمان التوزيع العادل للاستحقاقات من رخص الصيد الدولية.
	39 - وقد بينت الأزمة الاقتصادية للفترة 2008-2009 ضعف الدول الجزرية الصغيرة النامية أمام الانخفاض المفاجئ للطلب الإجمالي العالمي. وقد تضرر العديد منها، وإن لم يكن كلها، من الأزمة أكثر من معظم البلدان النامية الأخرى. ويعود الوقع السلبي القوي والدائم للأزمة، عموما، إلى شدة تعرض تلك الدول للصدمات التجارية، وتركز صادراتها في أسواق البلدان المتقدمة النمو، ومحدودية نطاق سياساتها الداخلية لتحقيق الاستقرار ومواجهة التقلبات الدورية. ولهذا، من شأن تحقيق استقرار النظم الاقتصادية والمالية على الصعيد الدولي أن يؤدي دورا رئيسيا في الحد من ضعف الدول الجزرية الصغيرة النامية. ومن المهم تحسين تنظيم الأسواق المالية الدولية، وزيادة توجه سياسات الاقتصاد الكلي في الأسواق الرئيسية نحو مواجهة التقلبات الدورية، وزيادة التنسيق الدولي.
	40 - وأبرزت الأزمة العالمية في أسعار الغذاء والطاقة أيضا ضعف العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية المرتبط بشدة الاعتماد على الواردات. ومن شأن تحقيق استقرار أسعار الغذاء العالمية وضمان القدرة على تحملها أن يقدما إسهامات كبيرة في الحد من انعدام الأمن الغذائي في تلك الدول. ومع أنه يمكن أيضا أن تؤدي السيطرة على التقلبات في أسواق الطاقة العالمية (ولا سيما أسواق النفط) دورا هاما في الحد من ضعف الدول الجزرية الصغيرة النامية، فإن السير في اتجاه نظم الطاقة المتجددة في تلك الدول نهج أكثر فعالية بكثير لللتصدي لأوجه الضعف لديها. 
	41 - وخلاصة القول هو أن بدون اتخاذ المجتمع الدولي لتدابير عالمية، فإنه لا يمكن التصدي لأوجه الضعف لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية على نحو فعال. ولن تكون زيادة القدرة على التكيف والحد من التعرض كافيين وقد لا يكونان فعالين في الحد من أوجه الضعف إذا لا يجري التصدي كذلك لمصادر الصدمات. وينبغي النظر إلى تدابير الاستجابة هذه في السياق العام للتنمية المستدامة والحاجات الإنمائية لجميع البلدان النامية من أجل ضمان اتساق نظام الدعم العالمي.
	دال - انعكاسات التباين بين الدول الجزرية الصغيرة النامية
	42 - تبين طائفة واسعة من المؤشرات المناسبة أن الدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر ضعفا بالفعل، في المتوسط، من البلدان النامية الأخرى، في حين أن الدخل الفردي الأعلى ورأس المال البشري الأعلى يجعلانها اكثر قدرة على تحمل الصدمات عموما. إلا أن النظر إلى متوسط الأرقام يحجب أوجه تباين هامة بين الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها. فهناك دول ليست من فئة الدول الجزرية الصغيرة النامية لكنها شديدة الضعف كما أن هناك دولا جزرية صغيرة نامية على درجة متوسطة من الضعف. علاوة على ذلك، فإن ترتيب مستويات الضعف يختلف من مؤشر إلى آخر. وعلى العموم، فإن التباين بين الدول الجزرية الصغيرة النامية أقل داخل المجموعات الإقليمية مثل جزر البحر الكاريبي أو جزر المحيط الهادي، بينما هناك تنوع إقليمي أكبر بين هذه الدول في منطقة المحيط الأطلسي، ومنطقة المحيط الهندي ومنطقة بحر الصين الجنوبي. وفي الوقت ذاته، فإن التباين كبير حتى داخل المنطقة الواحدة، وفي بعض الأماكن هناك تشابه ملحوظ عبر المناطق.
	43 - وللتباين بين الدول الجزرية الصغيرة النامية انعكاسات بالنسبة لأفضل سبل تصميم تدابير الاستجابة والوصول إليها، إذا أريد ان تتسم هذه التدابير بالفعالية والكفاءة. وإنشاء فئة للدول الجزرية الصغيرة النامية تقوم على معايير مناسبة تنطوي على قياس أوجه الضعف المحددة خيار يستوجب المزيد من النظر من قبل المجلس، ويجب أن يشمل ذلك التمييز في الدعم المقدم للدول الجزرية الصغيرة النامية حسب نوع أوجه الضعف المحددة التي تواجهها. ومن الممكن أيضا أن يحيد اعتماد نهج تمييزي تجاه الدعم الدولي عن السياسة بعض المسائل الخلافية المحيطة بإنشاء فئة رسمية من الدول الجزرية الصغيرة النامية وبتركيبها.
	هاء - آلية الرصد العالمية 
	44 - قد يساعد إنشاء نظام رصد عالمي متين على تعزيز المساءلة وضمان التحليل الملائم في الوقت المناسب لتنفيذ برنامج عمل بربادوس واستراتيجية موريشيوس. وسيتيح المؤتمر الدولي المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية الذي سيعقد في ساموا عام 2014 فرصة للاتفاق على مبادئ ذلك النظام وخطة تنفيذه. وينبغي ان يقوم إطار الرصد على أساس أطر الرصد الإقليمية والوطنية القائمة. وفي الوقت ذاته، ينبغي أن يستفيد بالكامل أيضا من البيانات الدولية المتاحة بسهولة عن أوجه الضعف، والحاجات الإنمائية والاستجابات السياساتية ذات الأهمية بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك المؤشرات المناسبة المستخدمة في الدليل القياسي للضعف الاقتصادي الذي وضعته لجنة السياسات الإنمائية.
	45 - ويمكن لنظام رصد شامل أن يكون مفيدا لتقييم كامل مجموعة تدابير الاستجابة، مع مراعاة أوجه الترابط بين السياسات. ويمكن أن يؤدي خلق أدوات التعقيب على عملية صنع القرارات الوطنية والإقليمية والدولية إلى تصميم تدابير استجابة أكثر تكاملا. وينبغي أن يسهل النظام أيضا تبادل التجارب وأن يتضمن أنشطة لبناء القدرات على إيجاد المعلومات الإحصائية وتفسيرها.
	46 - ومع أن اعتماد توصيات سياساتية عملية وأهداف ومعالم رئيسية بشأن التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية من شأنه أن يسهل وضع إطار للرصد، فإنه يمكن لهذا الإطار أن يضيف قيمة حتى على أساس الأهداف الوطنية والإقليمية والدولية القائمة. ويمكن، لتحسين توفر البيانات، أن يكمل التعاون الإقليمي الجهود الوطنية. ويتعين على الوكالات الدولية أن تخصص موارد كافية لإدراج جميع الدول الجزرية الصغيرة النامية في أنشطتها المتعلقة بجمع البيانات وتقييمها. وينبغي توفير موارد كافية لنظام الرصد العالمي.
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	47 - مع اقتراب عام 2015، وانكباب المجتمع الدولي على بحث نهج جديدة لتسريع تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول التاريخ المتفق عليه، يتزايد تركيز الاهتمام على وضع الإطار المفاهيمي لخطة التنمية العالمية في فترة ما بعد عام 2015. وبدأت لجنة السياسات الإنمائية، في عام 2011، برنامج بحث من أجل الإسهام في المناقشات المتعلقة بوضع تلك الخطة(). وشددت اللجنة أيضا في مداولاتها على أن ينخرط المجتمع الدولي من جديد وبحزم في الخطط الأخرى (غير المنجزة) المعتمدة في شتى اجتماعات القمة والمؤتمرات العالمية التي عقدتها الأمم المتحدة في السنوات الـخمس عشرة الماضية والتي حددت مبادئ والتزامات وأهدافا تتجاوز ما أعلن عنه في إطار الأهداف الإنمائية للألفية.
	48 - ولكن هذا لن يكون كافيا. فقد شددت اللجنة أيضا على الطابع المستعجل للانتقال من الأهداف العالمية إلى السياسات والاستراتيجيات التي تتيح تحقيق تلك الأهداف وتمكن بالخصوص من اعتماد استراتيجيات شاملة للتنمية المستدامة، تعالج كلا من أبعادها الثلاثة (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي). ومن ثم، هناك حاجة إلى نماذج تنمية يمكن أن تشجع النمو الاقتصادي الشامل اجتماعيا والمستدام بيئيا ومعالجة شتى الأزمات التي تضر الاقتصاد العالمي، وهي الأزمات الاقتصادية والمالية وأثارها، وأزمة الأغذية العالمية، وأزمة تغير المناخ الناشئة وأوجه اللامساواة المرتفعة باستمرار. وفي هذا الصدد، ينبغي ان ينأى أسلوب قياس التقدم عن الناتج المحلي الإجمالي ويتجه نحو مقاييس تستوعب عوامل إضافية مثل توزيع الدخل، والتكاليف البيئية وما يتصل بذلك من انخفاض قيمة رأس المال الطبيعي، والآثارالمضرة برأس المال البشري، الناجمة عن عدة عوامل منها سوء التغذية، واعتلال الصحة الممكن تجنبه، وقلة المهارات الناجمة عن البطالة.
	باء - الاستراتيجيات الإنمائية البديلة
	49 - نموذج التنمية الذي تقوم عليه الأهداف الإنمائية للألفية لا يعمل على النحو المبتغى وينبغي إعادة النظر فيه على الصعيدين القطري والدولي. ومع انه لا توجد وصفة وحيدة لتشجيع النمو العريض القاعدة مع خلق الوظائف، وضمان الاستدامة الاجتماعية والبيئية، فإن التحليل الذي أجرته اللجنة يشير إلى المكونات التالية: زيادة الاعتماد على حشد الموارد الداخلية والادخار؛ وتحقيق النمو المنصف بطرق منها الاستثمار في رأس المال البشري؛ واعتماد سياسات قطاعية تتمشى مع الاقتصاد المفتوح؛ وتشجيع الزراعة المستدامة؛ واتباع سياسات الطاقة المنخفضة الكربون؛ واعتماد سياسات الاقتصاد الكلي التي تشجع الاستقرار والإنصاف. 
	50 - وتشير التجربة المكتسبة من التاريخ والبحوث إلى إن أفضل ما يساهم في تحقيق أهم التخفيضات في حالات الفقر، وفي بلوغ طائفة واسعة من الأهداف الإجتماعية هي السياسات التي تضمن حصول الجميع على خدمات اجتماعية جيدة، والتي يمكن أن تكملها برامج مساعدة تستهدف فئات تعاني من الفقر المدقع وشدة الضعف. إلا أنه في غياب التوفير الشامل، تكون فعالية البرامج المحددة الأهداف محدودة؛ ويمكن أن يطرح تنفيذها الفعال مصاعب إدارية جمة على العديد من البلدان النامية. ومن الهام أيضا الإشارة إلى أن إطار الأهداف الإنمائية للألفية وضع في سياق كانت السياسات الاجتماعية تؤدي فيه دورا ثانويا ولا تؤثر على سياسات الاقتصاد الكلي السائدة. ما ينجح هو، من ناحية، سياسات اجتماعية شاملة واسعة النطاق، ومن ناحية أخرى نمو اقتصادي وتغير هيكلي يدعم الأنشطة الأكثر إنتاجية وورفع المستوى التكنولوجي.
	51 -  وتنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية لا يحدث في فراغ. فالاستراتيجيات الوطنية تؤثر في السياق العالمي الأوسع الذي تعمل فيه، ولكنها تتأثر به أيضا، وخاصة في عالم يتميز بالترابط المتزايد. وينبغي أن يكون نهج التنمية الجديد عالمي النطاق وينطبق على جميع البلدان. وينبغي أن يكون تركيزه على الاصلاحات اللازمة لتحسين الحوكمة العالمية من أجل توزيع الفرص بين البلدان والشعوب على نحو أكثر عدلا، وتوفير المنافع العامة العالمية بشكل أكثر كفاءة، والحد من المخاطر البشرية والبيئية والمالية التي يعاني منها النظام الدولي حاليا.
	52 - وتنـزع عملية العولمة الحالية إلى زيادة أوجه الترابط بين البلدان، مما يوسع نطاق المنافع العامة العالمية. وتوجد علاقة متينة بين المنافع العامة العالمية وخطط التنمية: فالإخفاق في أحد المجالين يمكن أن يسفر عن نكسات في الآخر. فعلى سبيل المثال، يظهر انعدام تكنولوجيات توفر خدمات اجتماعية أساسية للفقراء، وطاقة نظيفة، ووسائل نقل بأسعار معقولة، وأصنافا من المحاصيل الغذائية ذات المردود الأعلى والمقاومة للجفاف والآفات، وجود فجوات في المنافع العامة العالمية لها أثر مهم على قدرة الحكومات الوطنية على توفير الخدمات الأساسية.
	53 - ومن بين المنافع العامة العالمية ذات الآثار الإنمائية، فإن أكثرها تحديا هو خطر تغير المناخ. وهذا الخطر يجعل من الضروري إعادة النظر في أنماط النمو الاقتصادي القائمة واستيعاب التكاليف البيئية. وتعني خصائص المنافع العامة ضمنا أن السوق غير قادرة على تأمين إمدادها على نحو كفء وأن هناك حاجة إلى شكل من أشكال العمل الجماعي. وعلى الصعيد العالمي، ينبغي أن تكون الاستجابة عن طريق مختلف أشكال التنسيق والتعاون الطوعي بين الجهات الفاعلة المعنية.
	54 - وللمضي قدما، ترى اللجنة أنه ينبغي أن يحقق التعاون الدولي، بشكل أكثر فعالية، أهدافه الأساسية الثلاثة: (أ) إدارة الترابط المتزايد بين البلدان؛ (ب) تشجيع بلوغ المستويات الاجتماعية والبيئية التي اعتمدها المجتمع الدولي بالفعل (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات المرتبطة بها، وتوفير إمكانية الحصول على الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية للجميع؛ (ج) تصحيح الفروق الكبيرة المتبقية في مستويات التنمية الاقتصادية للبلدان. وفي هذا الصدد، يتعين طرق المشاكل المرتبطة بأطر تنظيم العلاقات الدولية (التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا إلخ.) لضمان أن تؤمن توزيعا أفضل لفرص التنمية، ويشمل ذلك المعاقبة على الممارسات التي تعرقل ذلك الهدف (مثل التدفقات المالية غير المشروعة، والملاذات الجبائية، إلخ.).
	جيم - التحديات القادمة
	55 - هذه ليست بمهمة يسيرة. فمن ناحية، هناك حاجة إلى قواعد عالمية وإلى تحسين الحوكمة لإدارة المشاكل العالمية وزيادة الآثار الممتدة الإيجابية والحد من الآثار السلبية (الآثار الخارجية) التي يمكن أن يحدثها بعض البلدان في بلدان أخرى، في هذا العالم المترابط. ومن ناحية أخرى، ينبغي وضع القواعد العالمية بطريقة تحفظ الحيز السياساتي اللازم على الصعيد الوطني، ضمن حدود الترابط.
	56 - وقد يؤثر وجود أنظمة دولية أو غيابه على قدرة الحكومات الوطنية على تنفيذ السياسات المناسبة. فقواعد التجارة الدولية التي تسمح بتقديم الإعانات للصادرات الزراعية في البلدان الغنية تؤثر على سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان النامية. كذلك، فإن عدم وجود أنظمة مالية دولية مناسبة يعني المزيد من التقلبات في أسواق رأس المال الدولية مما يسهم في حدوث أزمات تكون لها تداعيات سلبية على سبل عيش أفقر الناس وأشدهم ضعفا. وبعض القواعد الدولية تعوق أيضا ما تقوم به الحكومات من أجل تشجيع التغيرات التحولية المثمرة. وفي ذات الوقت، ومع أن التعليم الإلزامي، والحد الأدنى للأجور، وفرص الحصول على الرعاية الصحية تحدد على المستوى القطري، فإن هناك حاجة إلى أن تقوم القواعد الدولية والعمل التعاوني على أساس معايير عالمية إذا ما أريد ضمان حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
	57 - وتحسين الحوكمة العالمية، بسبل منها توفير المنافع العامة العالمية بشكل مناسب، عملية معقدة يزيد من تفاقمها بضعة اتجاهات ناشئة جديرة بالملاحظة. أولا، يؤدي استمرار أوجه اللامساواة على الصعيد العالمي وتصاعدها محليا إلى استقطاب المواقف بين ”الجهات الرابحة“ حاليا و ”الجهات الخاسرة“ ويعرقلان التقدم في وضع نظام عادل ومنصف للحوكمة. ورغم إحراز بعض التقدم، ما زالت أوجه اللامساواة منتشرة على الصعيد العالمي. وبالاستناد إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ما زال متوسط الدخل الفردي في البلدان المتقدمة النمو أعلى 55 مرة من متوسط الدخل الفردي في فئة أقل البلدان نموا في عام 2010(). وعلى الصعيد القطري، اتسمت حصص الأجور في الدخل القومي بالركود أو شهدت انخفاضا في معظم أنحاء العالم واتسعت الفوارق في الدخل بين مختلف أنواع العمال (وخاصة بين المهرة منهم وغير المهرة). وقد تعزز هذا الاتجاه باعتماد سياسات اقتصاد كلي غير عادلة، ويشمل ذلك تآكل عناصر إعادة التوزيع في النظم الوطنية للضرائب والتحويلات. وينبغي التسليم بأن تزايد أوجه اللامساواة على الصعيد المحلي هو من أشد الاتجاهات ضررا التي شهدها العالم في العقود الأخيرة.
	58 - ثانيا، ازداد مستوى التباين بين البلدان النامية على نحو هام. ففي حين استطاعت مجموعة من البلدان، توجد أساسا في آسيا، من تسيير عمليات نمو ناجحة مكنتها من أن تقلص بشكل كبير الفجوة بين مستويات الدخل فيها ومستوياتها في البلدان المتقدمة النمو، تواصلت في مجموعة أخرى، وهي أقل البلدان نموا، أو ازدادت، الفجوة في الدخل بينها وبين العالم المتقدم النمو، ولا يستطيع بعض هذه البلدان، على ما يبدو، الافلات من قبضة الفقر. وهناك مجموعة ثالثة تقع بين هذين النقيضين تضم بلدانا سلكت مسارات نمو متباينة على مدى العقود القليلة الماضية. وقد برز على ما يبدو، خلال هذه الفترة تباين مزدوج: (أ) تباعد المسافة بين النقيضين (أقل البلدان نموا والبلدان ذات الدخل المرتفع)؛ (ب) زيادة التباين بين البلدان النامية. ونتيجة لهذه الاتجاهات، لم يعد إيجاد مسار مشترك وحيد للتشخيص والتنمية صالحا. وللمضي قدما، من الضروري التزام منظور متكامل والتعامل مع برنامج عمل متمايز وفقا للتنوع في ظروف البلدان النامية.
	59 - وأخيرا، فإن العالم ذا القطبين الذي ميز الواقع الدولي خلال الحرب الباردة بصدد التلاشي. و يظهر الآن بدلا منه عالم أكثر تعقيدا ومتعدد الأقطاب. وهناك قوى عالمية جديدة من العالم النامي بصدد التحول إلى عامل مهم في السياسة العالمية إلى جانب القوى التقليدية. وهذه القوى الجديدة حيوية جدا، ولها قدرة ملحوظة على إبراز ما لها من تأثير. وتوجد أقطاب النمو الرئيسية للاقتصاد العالمي في المناطق النامية، ويغلب على الظن أن هذا الاتجاه سيستمر في المستقبل القريب. ويتيح الانتشار المتزايد لمراكز القوة العالمية فرصة لإرساء حوكمة أكثر شمولا وديمقراطية على الصعيد الدولي. وفي ذات الوقت، ومع أن هناك قبولا لمبدأ المسؤوليات المشتركة والمتمايزة، فإن من غير الواضح إطلاقا كيف سيتطور اتفاق عالمي بالفعل. إلا أن عدم التقدم في هذا االمجال يعطل إدخال إصلاحات توجد حاجة ماسة إليها مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة في مواصلة التقدم المحرز في التنمية واستدامتها عموما. 
	دال - المضي قدما في برنامج بحث لجنة السياسات الإنمائية
	60 - تطرح الاتجاهات الوارد وصفها أعلاه تحديات جديدة على المجتمع الدولي. وتتطلب معالجة هذه المسائل بيئة دولية مواتية، تستند إلى التزامات تعاونية من البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على السواء. وكان الهدف الثامن من الأهداف الإنمائية للألفية، الشراكة العالمية من أجل التنمية، أقل الأهداف عملية في خطة التنمية الدولية. وفي الواقع، فقد حدد بشكل سيئ، وكان غير مكتمل وبدون غايات واضحة. وبدون بيئة دولية مواتية، سيكون العديد من الجهود الإنمائية الوطنية عديم الجدوى. وترى اللجنة أن هناك حاجة ملحة لتكملة تحليلها القائم بإيلاء الاعتبار لأثر القواعد العالمية والحوكمة العالمية على بعض المجالات الإنمائية الحيوية. وفي هذا الصدد، ستركز مبادرة بحث اللجنة على كيفية تعزيزالتعاون الدولي من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية الثلاثة، الوارد وصفها أعلاه، بشكل أكثر فعالية. وهناك شاغل ذي صلة بما سبق يتمثل في تفادي إهمال المبادرات المتفق عليها والاتفاقات وضمان الرصد الفعال والمساءلة، وفي بعض المجالات البالغة الأهمية، تطبيق الإلتزامات الدولية. وستقدم نتائج هذه المبادرة إلى المجلس في عام 2014.
	الفصل الخامس
	المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتزامات الإبلاغ من أجل الانتقال السلس من فئة أقل البلدان نمواً، ورصد ساموا
	ألف - مقدمة
	61 - في محاولة لتفادي الانتكاسات في التقدم الذي تحرزه في مجال التنمية البلدان التي رفع اسمها من القائمة بسبب التعطل الفجائي للدعم الخارجي، اتخذت الجمعية العامة القرار 59/209 المتعلق باستراتيجية الانتقال السلس للبلدان التي يرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا. ودعيت الجمعية العامة، في برنامج عمل اسطنبول الذي اعتمد في أيار/مايو 2011، إلى إنشاء فريق عامل مخصص لمواصلة دراسة عملية الانتقال السلس وتعزيزها. وفي وقت لاحق، اتخذت الجمعية العامة، في كانون الأول/ديسمبر 2012، قرارها 67/221 المتعلق بالانتقال السلس للبلدان التي يرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا.
	62 - ووفقا للقرار 67/221، ستحيط الجمعية العامة علما بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة برفع اسم بلدان من قائمة أقل البلدان نموا، في أول دورة للجمعية العامة تلي اتخاذ المجلس تلك القرارات؛ وهذا القرار تطور جدير بالترحيب وقد اعتبر ضروريا لتفادي التأخير في عملية رفع الإسم من القائمة.
	63 - والغرض من هذا الفصل هو توضيح الإجراءات المتصلة بمتطلبات الإبلاغ من قبل البلدان التي يرفع اسمها من القائمة والبلدان التي رفع اسمها منها بموجب القرار الجديد وكيف تتفاعل هذه البلدان مع نواتج الرصد المطلوبة من لجنة السياسات الإنمائية. واستعرضت اللجنة أيضا التقدم، في مجال التنمية، الذي أحرزته ساموا، المقرر رفع اسمها من القائمة في كانون الثاني/يناير 2014.
	باء - التزامات الإبلاغ من قِبَل أقل البلدان نموا التي قررت الجمعية العامة رفع إسمها من القائمة
	الإبلاغ من قِبَل البلدان التي يرفع اسمها من القائمة

	64 - دعت الجمعية العامة، في قرارها 67/221، حكومات البلدان التي يرفع إسمها من القائمة إلى أن تقدم إلى لجنة السياسات الإنمائية، بدعم من الآلية الاستشارية، تقارير سنوية عن إعداد استراتيجية الانتقال (انظر الفقرتين 7 و 20 من القرار).
	65 - ويتعلق الإبلاغ من قبل البلدان التي يرفع اسمها من القائمة بالفترة بين التاريخ الذي تحيط فيه الجمعية العامة علما بالتوصية برفع اسم البلد من القائمة وتاريخ الرفع الفعلي من القائمة (أي بعد ثلاث سنوات من التاريخ الذي تحيط فيه الجمعية العامة علما بالتوصية). 
	66 - وتوصي اللجنة، من أجل ضمان أن تنعكس، في تقريرالرصد السنوي للجنة، النتائج التي تتوصل إليها البلدان التي يرفع اسمها من القائمة في ما يتعلق بإعداد إستراتيجياتها للانتقال السلس، بأن يتقيد البلد الذي يقدم تقريره بالجدول الزمني التالي:
	من المطلوب أن يصل تقرير البلدان التي يرفع اسمها من القائمة قبل 31 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، قبل صدور التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في السنة التالية (أنظر الشكل الذي يرد بعد الفقرة 76 أدناه).
	67 - توصي اللجنة بأن يتضمن التقرير السنوي المقدم من البلدان التي يرفع اسمها من القائمة العناصر التالية:
	(أ) موجز مقتضب للتقدم المحرز في إنشاء آلية استسشارية، يذكر في جملة أمور المشاركين، ويبين الاجتماعات المعقودة، وأهداف كل منها ونواتجه، ويحدد الدعم الفني والتنظيمي المقدم من مؤسسات الأمم المتحدة المعنية في عقد الاجتماعات، حسب الاقتضاء؛
	(ب)  تحديد تدابير الدعم الدولي الخاصة بأقل البلدان نموا والتي هي الأنسب للبلد، وما يرتبط بذلك من تفاصيل عن الالتزامات التي تعهد بها الشركاء في التنمية والشركاء التجاريون لمواصلة تلك التدابير أو إلغائها التدريجي؛
	(ج) معلومات عن إعداد إستراتيجية الانتقال، بما في ذلك تحديد المسائل الرئيسية التي ستعالجها الإستراتيجية، والتدابير التي اتخذها البلد أوسيتخذها، والقرارات التي اتخذت، وتحديد الإجراءات التي لم تنفذ بعد؛
	(د) ينبغي إرفاق آخر نسخة من إستراتيجية الانتقال، إن توفرت، بالتقرير المقدم إلى اللجنة.
	تقارير لجنة التخطيط الإنمائي عن البلدان التي يرفع اسمها من القائمة

	68 - تقوم اللجنة، منذ عام 2008، وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالتقرير السنوي للجنة، برصد التقدم الذي تحرزه، في مجال التنمية، البلدان التي يرفع اسمها من القائمة، وإدراج نتائجها في تقريرها السنوي المقدم إلى المجلس. ويمكن تفادي هذه الطلبات المتكررة من المجلس بإضفاء الطابع الرسمي على رصد البلدان التي يرفع إسمها من القائمة بوصفه جزءا لا يتجزأ من إجراءات رفع الإسم من القائمة، على النحو التالي: 
	ستقوم لجنة السياسات الإنمائية، على أساس سنوي، برصد التقدم الذي تحرزه، في مجال التنمية، البلدان التي يرفع اسمها من القائمة، وإدراج نتائجها في تقريرها السنوي المقدم إلى المجلس (انظر الشكل الوارد أدناه). 
	69 - سيتضمن تقرير الرصد العناصر التالية:
	(أ) استعراضا لمجموعة مختارة من المؤشرات والمعلومات ذات الصلة بها، توضع على أساس كل بلد على حدة، من أجل تقييم أي علامات تدهور في التقدم الذي يحرزه، في مجال التنمية، البلد الذي يرفع إسمه من القائمة؛
	(ب) موجزا عن استعراض اللجنة للمعلومات المقدمة من البلد الذي يرفع إسمه من القائمة عن إعداد إستراتيجية الانتقال، إن قدمها البلد الذي يرفع إسمه من القائمة (انظر الفقرة 66 أعلاه).
	الإبلاغ من قبل البلدان التي رفع اسمها من القائمة

	70 - بموجب أحكام قرار الجمعية العامة 67/221، تدعى البلدان التي رفع اسمها من القائمة إلى أن تقدم إلى اللجنة تقارير سنوية مقتضبة عن تنفيذ إستراتيجية الانتقال السلس لمدة ثلاث سنوات، وكل ثلاث سنوات بعد ذلك، كتكملة للاستعراضين اللذين تجريهما لجنة سياسات التنمية كل ثلاث سنوات لقائمة أقل البلدان نموا (انظر الفقرة 20 من القرار).
	71 - وتوصي اللجنة، من أجل ضمان أن تنعكس، في تقريرالرصد المقدم من اللجنة، النتائج التي تتوصل إليها البلدان التي رفع اسمها من القائمة في ما يتعلق بإعداد استراتيجياتها للانتقال السلس، بأن يتقيد البلد الذي يقدم تقريره بالجدول الزمني التالي:
	يدعى البلد الذي رفع إسمه من القائمة إلى أن يقدم، لفترة ثلاث سنوات، تقريره السنوي عن تنفيذ إستراتيجية الانتقال السلس قبل 31 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة، قبل صدور التقرير السنوي للجنة في السنة التالية. وبعد ذلك، يدعى البلد الذي رفع إسمه من القائمة إلى أن يقدم تقريره السنوي قبل 31 كانون الأول/ديسمبر من السنة التي تسبق السنة التي تضطلع فيها اللجنة بالاستعراض الذي يجري كل ثلاث سنوات لقائمة أقل البلدان نموا، كتكملة للاستعراضين اللذين يجريان كل ثلاث سنوات (انظر الشكل الوارد أدناه). 
	72 - توصي اللجنة بأن يتضمن التقرير السنوي المقدم من البلدان التي رفع اسمها من القائمة العناصر التالية:
	(أ) استعراضا عاما للتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الانتقال السلس ومعلومات عما إذا كان يجري تنفيذ التدابير التي اتخذتها حكومة البلد الذي رفع إسمه من القائمة والالتزامات التي تعهد بها شركاؤه في التنمية وشركاؤه التجاريون، المحددة في استراتيجية الانتقال؛
	(ب) وفي الحالات التي يجري فيها تخفيض الدعم أو سحبه، يجب أن يذكر في التقرير كيف أن ذلك يؤثر على البلد من أجل مساعدة اللجنة في تقييمها وتوجيه نظر المجلس، في أقرب وقت ممكن، إلى أي آثار سلبية.
	تقارير اللجنة عن البلدان التي رفع اسمها من القائمة

	73 - تمشياً مع قرار الجمعية العامة 67/221، تقوم اللجنة برصد التقدم الذي أحرزته، في مجال التنمية، البلدان التي رفع اسمها من القائمة، بالتشاور مع حكومات تلك البلدان، على أساس سنوي لمدة ثلاث سنوات بعد أن يصبح رفع اسم البلد من القائمة ساري المفعول وكل ثلاث سنوات بعد ذلك، كتكملة للاستعراضين اللذين تضطلع بهما اللجنة كل ثلاث سنوات لقائمة أقل البلدان نموا (انظر الفقرة 21 من القرار).
	74 - وفي ما يتعلق بتقرير الرصد، تقدم اللجنة التوصيات التالية (انظر الشكل الوارد أدناه):
	(أ) ستواصل لجنة السياسات الإنمائية رصد التقدم الذي تحرزه، في مجال التنمية، البلدان التي رفع اسمها من القائمة، على أساس المبادئ التوجيهية القائمة التي وضعت عام 2008()؛
	(ب) الهدف الرئيسي من تقرير الرصد هو تحديد أي علامات تدهور في التقدم الذي يحرزه، في مجال التنمية، البلد المعني في فترة ما بعد رفع إسمه من القائمة وتوجيه نظر المجلس إليها في أقرب وقت ممكن؛
	(ج) سيتضمن الرصد أيضا تقييم المدخلات المستمدة من التقرير المقدم من البلد الذي رفع اسمه من القائمة إن قدم إلى اللجنة (انظر الفقرة 61 أعلاه)؛
	(د) قبل وضع الصيغة النهائية لتقرير اللجنة إلى المجلس، ستتشاور، عن طريق أمانتها، مع ممثل البلد الذي رفع إسمه من القائمة، الموجود مقره بنيويورك حول الاستنتاجات الواردة في مشروع تقريرها. وستدعو الأمانة إلى عقد إجتماع مع الممثل لمناقشة آراء الحكومة، في غضون أجل لا يتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إرسال مشروع التقرير. وبافتراض أن يعقد الاجتماع في التاريخ المحدد أو قبله، ستراعي اللجنة آراء الحكومة في تقريرها النهائي إلى المجلس.
	جيم - الإجراءات المقترحة والتوصيات المقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	75 - المقصود من الإجراءات الواردة في الفرع باء أعلاه هو توضيح الخطوات اللازمة لتعزيز إجراءات الإبلاغ لعملية الانتقال السلس. وترى لجنة السياسات الإنمائية أن هذه الاجراءات تتمشى مع الإطار الذي حددته الجمعية العامة في قرارها 67/221 والقرارات السابقة المتصلة بالانتقال السلس من فئة أقل البلدان نموا، ولا سيما القرار 59/209.
	76 - وتطلب اللجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تأييد هذه الاجراءات بوصفها توضيحا إضافيا للإطار الذي وضعته الجمعية العامة في قرارها 67/221.
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